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مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، محمــد 

بــن عبد الله وعلى آله وصحبه.

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومــاً إلــى 
ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش
مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 
القضــاء الإســامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 
جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 
فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 
الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

وتشــرُف الجمعيــة بنشــر هــذا البحــث المعنــون لــه بـــ »حالــة التشــريعات 
والإنتــاج  الموضوعــات  فــي  دراســة   - الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

والمنهج«، من إعداد الأســتاذ/ صالح بن مســلي الذيابي، وفقه الله.

ويتنــاول هــذا البحــث مســار التشــريع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
مســلطًا الضــوء علــى لحظــة التحــول التشــريعي الكبــرى التــي شــهدتها 
المملكــة فــي 8 فبرايــر 2021م، مــن خــال الإعــان التاريخــي عــن منظومــة 

التشريعات المتخصصة.
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ــةً  ــه نتيج ــي، بوصف ــياقه التاريخ ــي س ــان ف ــذا الإع ــث ه ــع الباح ويض
حتميــةً لتطــور التشــريع الســعودي الــذي بلــغ ذروتــه عــام 2021م بإصــدار 

عدد غير مســبوق من الأنظمة.

ــي  ــة ف ــق القانوني ــو الوثائ ــريعية ونم ــة التش ــور البيئ ــث تط ــد البح ويرص
المملكــة منــذ عــام 1931م وحتــى 2023م، محلــاً نمــو الوثائــق القانونيــة 

وأثر رؤية 2030 في ذلك.

كمــا يســعى البحــث إلــى تنــاول الوثائــق القانونيــة إجمــالًًا، والتشــريعات 
منهــا علــى وجــه الخصــوص، مــن حيــث موضوعاتهــا، وأثرهــا، وأداؤهــا، 

مــع عرض نتائج إحصائية عامة.

والجمعيــة إذ تنشــر هــذا العمــل المميــز؛ فإنهــا تشــكر مــن قــام بإعــداده، 
وترحــب بالتواصــل مــع جميــع الجهــات والمتخصصيــن الراغبيــن بتقديــم 
كافــة  بتقديــم  وتَشــرُف  والنظاميــة،  القضائيــة  والمشــاريع  الدراســات 

سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المستخلص

][
الخاصــة  قصتــه  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التشــريع  حســم 
والتاريخيــة مــع التقنيــن، بالإعــان التاريخــي فــي )8( فبرايــر 2021م عــن 
المدنيــة  المعامــات  نظــام  وهــي  المتخصصــة)))،  التشــريعات  منظومــة 
ــي  ــا ف ــدرت لاحقً ــي ص ــات، والت ــخصية والعقوب ــوال الش ــات والأح والإثب
اللحظــة  هــذه  تتولــد  ولــم  العقوبــات،  نظــام  عــدا  مــا  مختلفــة  تواريــخ 
الاســتثنائية مــن بيــن اختيــارات محتملــة، بــل جــاءت كنتيجــة حتميــة لتطــور 
ــال  ــة خ ــدار الأنظم ــي إص ــه ف ــغ قمت ــد بل ــذي كان ق ــعودي ال ــريع الس التش
ــد  ــة التشــريعات المتخصصــة، فق ــه عــن منظوم ــن في ــذي أعل نفــس العــام ال
ــه  ــا جعل ــام 2021م، مم ــال الع ــة خ ــيم ملكي ــا بمراس ــرون نظامً ــدر عش ص
عامًــا اســتثنائيًّا مــن حيــث حجــم التشــريعات فــي تاريــخ التشــريع الســعودي 

الذي ترصده هذه الدراســة في الفترة )1931-2023م(.

ترصــد هــذه الدراســة نمــو الوثائــق القانونيــة فــي المملكــة خــال الفتــرة 
مــن )1931م( حتــى عــام )2023م(، وبالتزامــن مــع التطــور الــذي تشــهده 
ــرة  ــد زادت وتي ــة، فق ــة والاجتماعي ــالات التنموي ــة المج ــي كاف ــة ف المملك
ــل  ــذا أن ج ــد ه ــرًا، ويؤك ــر تأثي ــر أدوات التغيي ــد أكث ــاره أح ــريع باعتب التش

انظــر: إعــان ســمو ولي العهــد عــن تطويــر منظومــة التشريعــات المتخصصــة في وكالــة  	(((
.)https://www.spa.gov.sa/2187777( واس 

https://www.spa.gov.sa/2187777
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الوثائــق القانونيــة فــي المملكــة تــم إنتاجهــا فــي الفتــرة مــن تاريــخ )2016م( 

ــا  ــي كان له ــة )2030م( والت ــن رؤي ــر م ــر كبي ــخ )2023م(، بتأثي ــى تاري حت

ــال  ــن خ ــه م ــيتم توضيح ــا س ــة كم ــق القانوني ــدار الوثائ ــادة إص ــي زي دور ف

هذه الدراسة.

وقــد حاولــت هــذه الدراســة أن تبحــث فــي الوثائــق القانونيــة فــي 

المملكــة -إجمــالًًا-، والتشــريعات منهــا بشــكل خــاص فــي عــدد مــن 

ــة الموضوعــات التــي  المباحــث التــي تــدرس حالــة هــذه الوثائــق مــن ناحي

ــض  ــي، وبع ــكل موضوع ــر بش ــن يؤث ــه، وأي ــريع ذات ــا، وأداء التش ــرق له تتط

ــة التشــريع،  النتائــج الإحصائيــة بشــكل عــام، مجتهديــن فــي أن نتنــاول حال

ــل  ــح)))، ب ــولاه بموجــب الأنظمــة واللوائ ــي تت ــة الســلطة الت ــس مــن ناحي لي

ــدود  ــدار وح ــلطة، وأدوات الإص ــذه الس ــاج ه ــن نت ــرة ع ــة مباش ــي دراس ه

مــرت الســلطة التشريعيــة في المملكــة بعــدة مراحــل وهــي انفــراد مجلــس الشــورى  	(((
بإصــدار التشريعــات خــال الفــرة )مــن 1343هـــ حتــى 1373هـــ( ثــم انفــراد مجلــس 
ــى  ــن 1373هـــ حت ــرة م ــال الف ــات خ ــدار التشريع ــة بإص ــة الثاني ــوزراء في المرحل ال
1412هـــ، وبعدهــا اشــرك المجلســان في الســلطة التشريعيــة، كــا أن النظــام الأســاسي 
للحكــم نــص عــى ســلطات الملــك التشريعيــة بوصفــه رئيسًــا للدولــة ومرجعًــا لكافــة 
الســلطات، ولذلــك أطــراف الســلطة التشريعيــة في المملكــة هــم )الملــك، مجلــس 
ومراحــل  المملكــة  في  التشريعيــة  الســلطة  تحديــد  في  الشــورى(.  مجلــس  الــوزراء، 
تطورهــا. انظــر كتــاب: الســلطة التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د. محمــد 
ــة الأولى )2004م(، ص)77-31(،  ــكان، الطبع ــة العبي ــي، مكتب ــدالله المرزوق ــن عب ب
وكتــاب القانــون الدســتوري الســعودي )دراســة قانونيــة تطبيقيــة(، د. عصــام بــن ســعد 
بــن ســعيد، د محمــد نســيب أزرقــي، د. محمــد بــن عبــد العزيــز الجربــاء، مكتبــة القانــون 

ص)496-485(. )2011م(،  الأولى  الطبعــة  والاقتصــاد، 



11

فهرس الموضوعات

ــة  ــي البيئ ــل تعان ــة، وه ــة والتنفيذي ــلطة التنظيمي ــن الس ــريعي بي ــال التش المج
التشــريعية الســعودية مــن كثــرة التعديــات، وإلــى أي حــد يتــم التنظيــم عبــر 
ــكل  ــذي يش ــي ال ــاد المؤسس ــو الاقتص ــح نح ــاه واض ــي اتج ــات ف المؤسس
ســمة جليــة وغيــر عابــرة فــي إطــار رؤيــة )2030م(، وسيســتند هــذا التحليــل 
فــي المقــام الأول إلــى الوثائــق والقواعــد المتبلــورة والمطبقــة في الممارســة 

التشــريعية في المملكة، وفقًا لما ســيتم استعراضه في ثنايا هذه الدراسة.



12

فهرس الموضوعات

مقدمة
 حول القانون والسلوك 

)التحــول من التنظيم إلى التحفيز(

][
كان ينظـر إلـى التشـريع علـى أنـه يمثل قمـة الحكمـة حين بلـغ ذروته في 

بدايـات القـرن التاسـع عشـر، وازدادت جاذبيته كوسـيلة مهيمنـة على صناعة 

القواعـد التـي تنظـم الروابـط القانونية فـي مختلف المجـالات. إلا أن وظيفة 

التشـريع خضعـت لمراجعـة شـاملة، سـجلتها العديـد مـن الدراسـات التـي 

تناولـت الاختناقـات التنظيمية، ونشـوء ظواهر التعطل والتضخم التشـريعي، 

والقيود التي يفرضها التشـريع على استمرارية الأعمال.

مراجعـة  علـى  ـا  تقليديًّ تركـز  القانونيـة  الدراسـات  كانـت  حيـن  وفـي 

التشـريع مـن حيـث الشـكل والمضمون بعد صـدوره، ويؤدي الفقـه القانوني 

ـا في تكثيـف المعرفة حول هذه النصوص والإرشـاد  مـن خلالهـا دورًا تنويريًّ

تهتـم  الحديثـة  الدراسـات  بـدأت  تسـتبطنها،  التـي  النظريـات  تجـاه  اللازم 

بدراسـة التشـريع قبـل أن يكـون، من خلال التأكد مـن جدوى التشـريع ذاته، 

الإنسـانية،  العلاقـات  لتنظيـم  بالتشـريع  نتدخـل  أن  نحتـاج  مـدى  أيّ  وإلـى 

وفقًـا  المسـائل  معالجـة  فـي  دورهـا  تأخـذ  أن  السـلطة  علـى  يجـب  وكيـف 

لقواعـد الاقتصـاد السـلوكي واسـتخدام أدوات البصائـر السـلوكية والتغييـر 

عبـر الأدوات غيـر التشـريعية، وضـرورة مشـاركة أصحـاب المصلحـة عبـر 



13

فهرس الموضوعات

التـي تضيـف قيـودًا غيـر مبـررة  الاسـتطلاعات العامـة، وإلغـاء التشـريعات 

لاسـيما فـي قطاعـات الأعمـال، الأمـر الذي اسـتدعى قيـام الكثير مـن الدول 

فـي إنشـاء لجـان خاصـة بإصلاح القوانيـن تتعامل مع هـذه المسـائل وغيرها 

في مجال التشريعات))).

ا، من  وقـد انعكسـت هـذه المراجعـات على إجـراءات التشـريع دسـتوريًّ

خلال وضـع قيـود علـى طريقـة إنشـاء القوانيـن بضـرورة التأكـد مـن جدوى 

إصدارهـا وإجـراء التقييمـات اللازمـة لهـا قبـل الصـدور، وضمـان مشـاركة 

القوانيـن هدفًـا  يعـد إصـدار  ولـم  التعليـق عليهـا،  فـي  المصلحـة  أصحـاب 

تنظيميًّـا نهائيًّـا بحـد ذاتـه، بـل أصبـح التخفيف سـمة تميّـز البيئات التشـريعية 

الجيـدة مـن عدمهـا، مجسّـدة الأزمـة التي أشـار لها بعضهـم بقولـه: »القانون 

يعيـشُ صراعًـا، الـذي هو مأسـاة كل علـم، بين المعرفـة التي تنشـد حبس كل 

لحقائـق  باسـتمرار  الخلاقـة  الحيـاة  وبيـن  للإدراك  قابـل  شـكل  فـي  الواقـع 

هـذا،  كلُّ  ويحـدث  الإدراك«)))،  قابليـة  باسـتمرار  تتجـاوز  والتـي  جديـدة 

إزالة  بهدف  )2006م(  لعام  والتنظيمي  التشريعي  للإصلاح  قانونًا  بريطانيا  أصدرت  	(((
كما  التنظيمية،  الطريقة  تحسين  وكذلك  التنظيمية،  التشريعات  عن  الناتجة  الأعباء 
أصدرت أستراليا قانون لجنة إصلاح القانون الأسترالي لعام 1996م، لتقديم توصيات 
قرار  في  إقليميًّا  العمل  هذا  مشاهدة  ويمكن  محددة،  موضوعات  في  القانون  لإصلاح 
رئيس الجمهورية في مصر رقم )187( لسنة )2014م( بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح 
التشريعي، كما أنشأت لجنة مراجعة قوانين ولاية نيويورك بموجب الفصل )597( من 

قوانين عام 1934م، وتهدف إلى إصلاح القوانين من خلال التشريع.
)2017م(،  والتوزيـع  للنرش  الثقافـة  دار  الشـاوي.  منـذر  د.  القانـون.  فلسـفة  انظـر:  	(((

.)279 ص)
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والقانـون اليـوم لـم يعـد هو القانون فـي الرؤيـة التقليدية التـي أنتجتها أدبيات 
القانونيـة  فالقاعـدة  عشـر،  والتاسـع  الثامـن  القـرن  فـي  القانونـي  الفقـه 
الكلاسـيكية المجـردة -والقائمـة علـى الفرضيـة والحكـم-، بـدأت تتضاءل 
أمـام القواعـد التـي تأخـذ شـكلها ولكنهـا تفتقـد لسـماتها، والتـي كان يجادل 
الفقهـاء -أيضًـا- فـي اعتبـار الجـزاء شـرطًا لوجودهـا، فلـم يعد الأمـر متعلقًا 
كونـه  مـن  منـه-  جـزء  -فـي  القانـون  وظيفـة  تحولـت  بـل  فقـط،  بالجـزاء 
إلـى  المجتمـع،  فـي  السـلوك«  »تنظـم  التـي  القانونيـة  القواعـد  مجموعـة 
مجموعـة القواعـد التـي »تحفـز السـلوك« في المجتمـع، والقانـون الذي كان 
يعمـل علـى تأطيـر السـلوك الـذي خلـق الحاجة إلـى القانون، بحيث ينسـجم 
مـع تصرفـات الإباحـة والتنظيـم التـي يقرهـا، أصبح خالقًـا للسـلوك ومحفزًا 
وموجهًـا لـه، تحـت ضغط مـن الحاجـات السياسـية والاجتماعية التـي تتكئ 
علـى هيبـة وقـدرة القانـون علـى فـرض الطاعـة فـي وجـدان المخاطبيـن بـه، 
وتحـول بفضـل القـوة التـي يملكهـا إلـى أن يصبـح القانـون جـزء مـن خطـط 
عاليـة،  بكفـاءة وسـرعة  المتلاحقـة  التغييـرات  الحكوميـة لإحـداث  العمـل 
وينبـئ هـذا عـن تحـول جديـد ترصده بعـض الدراسـات في إطـار التحولات 
وليـد  القانـون  يعـد  لـم  لذلـك  ونتيجـة  الوضعـي)))،  القانـون  يعانيهـا  التـي 
الحاجـات الأساسـية والملجـأ الأخيـر للتنظيـم عنـد فشـل أشـكال التنظيـم 
الـدورات  ذات  البرلمانيـة  الـدول  إطـار  فـي  شـدة  الأمـر  ويـزداد  الذاتـي، 
التشـريعية المحدودة التي تسـتخدم التشـريع بحِدة لإحـداث الأثر المطلوب 

فلسفة القانون، مرجع سابق، ص)385(. 	(((
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خلال دورتهـا التشـريعية المؤقتة، الأمر الـذي مهّد لغزارة الإنتاج التشـريعي 
وإحـداث تغييـر واضـح في سـمات القاعدة القانونية ونشـأ من خلالها شـكل 
جديـد مـن القوانيـن التوجيهيـة دون الدسـتور والتـي لا تشـتمل علـى قواعـد 
قابلـة للإنفـاذ المباشـر، وتحتـاج فـي تطبيقهـا إلى برامـج عمل وآليـات لتنفيذ 
الحـق  تقـرر  فهـي  والمضمـون،  المحتـوى  حيـث  مـن  الواسـعة  نصوصهـا 
الفاعلـة  للمجموعـات  الذاتيـة  للقـدرات  تطبيقـه  وتتـرك  المبـدأ،  وتؤكـد 
الاقتصاديـة  المؤسسـات  قوانيـن  فـي  لاسـيما  بتطبيقـه)))،  والمكلفـة 

والاجتماعية، حتى لو أدى ذلك إلى إحداث تشـريعات فرعية تسـتند إليه.

ولســنا نقصــد بــإزاء هــذا التحــول إدانــة الســمات الجديــدة للقاعــدة 
ــم  ــة لفه ــة ضروري ــي معرف ــا ه ــوال، وإنم ــي كل الأح ــة ف ــة الوضعي القانوني
حالــة التغييــر فــي بُنيــة القاعــدة القانونيــة وفهــم الآثــار المترتبــة علــى التغييــر 
ــباب  ــون، وأس ــة القان ــى ديموم ــر عل ــن أث ــه م ــا تترك ــريع بم ــي للتش الوظيف
نشــوء القوانيــن المعطلــة التــي تنتــج مــن اســتنفاد القانــون لأســباب وجــوده 
ــاء  ــادي لإلغ ــق الع ــة بالطري ــا الملزم ــن قوته ــرج م ــم تخ ــا ل ــة، لكنه الطارئ
ــة هــذا التحــول نســبيًّا، وذلــك فــي  ــن، وقــد لا ينكــر -أيضًــا- إيجابي القواني
ــدة  ــوى القاع ــد محت ــرك تحدي ــي أن يت ــرّعون ف ــا المش ــي يظهره ــة الت الرغب
القانونيــة التــي تســتهدف حــالات ليــس لهــا حــدود واضحــة، إلــى المكلــف 
علــى تطبيقهــا والــذي يوجههــا إلــى نصــوص قاطعــة ذات حــدود ثابتــة بنــاء 

ــة النــص التشريعــي، رســالة دكتــوراه، إعــداد: هريــش ســهام،  انظــر: البحــث في نوعي 	(((
جامعــة الجزائــر، كليــة الحقــوق، العــام 2018-2019م، ص)38(.
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علــى الاســتجابات الواقعيــة المتقلبــة بطبيعتهــا، ولكــن هــذا أيضًــا يتــرك 
تأثيــره علــى زعزعــة مضمــون القاعــدة القانونيــة نتيجــة للتفســيرات غيــر 

المستقرة تجاهها.

هــذا  فــي  التشــريعية  الدراســات  الــذي ســاد  التطــور  مــن  وبالرغــم 
المجــال، إلا أن الحاجــة لازالــت ملحــة لمزيــد مــن الدراســات التــي توضــح 
ــريع  ــة التش ــا دراس ــط، وإنم ــه فق ــى مضمون ــتناد إل ــريع دون الاس ــة التش حال
ــا بأنــه ســن القوانيــن عبــر  كظاهــرة ذات نشــاط تاريخــي، يتــمُ تعريفــه تقليديًّ
الســلطة المختصــة، بحيــث يكــون العمــل التشــريعي ذاتــه محــل دراســة 
لهــذه  الوظيفيــة  الســمات  عــن  للإجابــة  المعرفــي  الإعــداد  فــي  تســهم 
ــي  ــهام ف ــي، والإس ــم الذات ــريع بالتنظي ــة التش ــتورية، وعلاق ــة الدس الصلاحي
تحليــل دوافــع التدخــل التشــريعي التــي تبــرر وجــوده، فالتشــريع خــال 
قيــام  تعنــي  التــي  السياســية  الظاهــرة  رهيــن  يعــد  لــم  الأخيــرة  العقــود 
المجموعــات المتناوبــة علــى الســلطة بإحداثــه وفقًــا لبرامجهــا الحزبيــة، بــل 
أصبــح طريقــة تلقائيــة للتعامــل مــع الســلوك تضاءلــت أمامــه حظــوظ التغييــر 

بغير الأدوات التشريعية.

ــور  ــى تط ــوء عل ــلط الض ــة لتس ــذه الدراس ــي ه ــياق، تأت ــذا الس ــي ه وف
المنظومــة التشــريعية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وإرســاء تصــور أولــي 
حــول الســمات الأساســية التــي تحيــط بإصــدار الوثائــق القانونيــة، والجهات 
ــرة  ــات المتوف ــل البيان ــى تحلي ــعى إل ــا يس ــريع. كم ــة التش ــي عملي ــة ف الفاعل
ــاد.  ــع والاقتص ــع المجتم ــا م ــم علاقته ــة وتنظي ــور الدول ــى تط ــر عل كمؤش
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فمــع تصاعــد وتيــرة التشــريع كممارســة تنظيميــة، يبــرز التســاؤل حــول مــدى 
قــدرة البيئــة التشــريعية علــى تحقيــق التــوازن بيــن المرونــة والاســتقرار، 
ــا  ــي. مم ــاق القانون ــان الاتس ــتمر وضم ــث المس ــى التحدي ــة إل ــن الحاج وبي
ــية  ــة أساس ــة، ودعام ــة القانوني ــة للمكتب ــة نوعي ــة إضاف ــذه الدراس ــل ه يجع

لدراســات السياسة التشريعية المستقبلية.
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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة

][
أولًًا: مجال الدراسة:

ــا كان  ينحصــر مجــال هــذه الدراســة علــى بحــث الوثائــق القانونيــة -أيًّ

شــكلها- التــي تــم نشــرها فــي موقــع المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظات 

فــي الفتــرة )1931-2023م( والتــي يقــوم المركــز بجهــد متميــز لإيضــاح 

عــدد وتاريــخ الجريــدة التــي تــم فيهــا نشــر الوثائــق وذلــك فــي أغلــب الوثائق 

التــي يحتويهــا الموقــع، وعــدد هــذه الوثائــق محــل الدراســة هــي )6350( 

الوثائــق  الدراســة هــو  وثيقــة قانونيــة، فالمُعــوّل عليــه لتحقيــق أهــداف 

المنشــورة فــي موقــع المركــز مــن العــام )1931م( حتــى العــام )2023م(، 

والمركــز يعتنــي بجمــع الوثائــق والمحفوظــات، وفهرســتها، وتصنيفهــا، 

ــة،  ــه التنفيذي ــات ولوائح ــق والمحفوظ ــام الوثائ ــا لنظ ــا وفقً ــم تداوله وتنظي

ولا يعنــي هــذا -بحــال مــن الأحــوال- نفــي وجــود وثائــق أخــرى قــد تكــون 

منشــورة فــي الجريــدة الرســمية ولــم تعكــس فــي محفوظــات المركــز، أو لــم 

يتــم حفظهــا لأي ســبب آخــر خصوصًــا فــي الوثائــق القديمــة خــال المرحلة 

مــن )1931-1956م(، لكنهــا فــي نفــس الوقــت لا ترقــى إلــى أن تؤثــر على 

نتائــج هــذه الدراســة التــي ليــس مــن أهدافهــا الأساســية الإحصــاء المجــرد 

للوثائــق، ولا التحقــق الكمــي مــن عددهــا يقينًــا، وإنمــا الاســتدلال بالوثائــق 
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ــي  ــا ف ــد بكفايته ــي نعتق ــة، والت ــي المملك ــريع ف ــة التش ــى حال ــرة عل المتوف
تقريــر الحالــة التشــريعية الســعودية حيــث إن الموقــع معنــي بنشــر كافــة 
ــكل  ــة يش ــدره )6350( وثيق ــة وق ــل الدراس ــدد مح ــة، والع ــق القانوني الوثائ
فــي الحــد الأدنــى أغلبيــة الوثائــق الصــادرة فــي المملكــة)))، ولا نخفــي فــي 
هــذا الســياق إشــكالية عــدم النشــر التــي يمكــن أن تتصــف بهــا بعــض 
التشــريعات الفرعيــة، والتــي اســتوجبت صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)16( وتاريــخ 1425/1/17هـــ، بالتأكيــد علــى كافــة الــوزارات والمصالح 
ــة العامــة بنشــر وثائقهــا التــي  ــة والأجهــزة ذات الشــخصية المعنوي الحكومي

تستوجب النشر قانونًا.

ــق فــي موقــع المركــز إلا أن  ــى الوثائ وبالرغــم مــن ســهولة الوصــول إل
الباحــث وجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى نســخة تجميعيــة للوثائــق تغنــي 
عــن الدخــول علــى صفحــة كل وثيقــة بشــكل مســتقل، ممــا اضطــر الباحــث 
ــا وتصنيفهــا ومعالجــة بيانــات الوثائــق  إلــى إعــادة تســجيل كافــة الوثائــق يدويًّ
بحســب متطلبــات الدراســة، وفقًــا لعــدد مــن المعاييــر ومنهــا )أداة الإصــدار 
- التاريــخ - موضــوع الوثيقــة- نــوع الوثيقــة- أعمــال تشــريعية أو إداريــة- 
درجــة التشــريع- نــوع الوثيقــة- وثيقــة جديــدة أو معدلة( وبعــض التصنيفات 
الجانبيــة الأخــرى، وختامًــا نؤكــد علــى أن مجــال الدراســة هــو الوثائــق 

ــا  ــة ومنه ــة في المملك ــق القانوني ــع الوثائ ــزة لجم ــة المتمي ــود البحثي ــض الجه ــدت بع وج 	(((
كتــاب: دليــل أنظمــة المملكــة، إبراهيــم النــاصري، والــذي أعــده المؤلــف ليكــون دليــاً 
شــاملًًا للأنظمــة التــي صــدرت في المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1344هـــ 

ــا. ــن بابً ــبعة وعشري ــى س ــوي ع ــة 1431هـــ )2009م(، ويحت ــى نهاي )1925م( حت
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القانونيــة المنشــورة فــي موقــع المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات 
ــا  ــح فيه ــة يفص ــة مكتوب ــا وثيق ــي به ــة، ونعن ــة قانوني ــا )6350( وثيق وعدده
ــا كانــت طبيعتهــا )تشــريعية أو عمل  مصدرهــا عــن إرادتــه وفقًــا لمضمونهــا أيًّ
غيــر تشــريعي ويســميها الفقــه القانونــي أعمــالًًا إداريــة وهــي قســيمة العمــل 
التشــريعي- أدلــة استرشــادية - نمــاذج- قــرارات تعييــن فرديــة- تشــكيلات 
ــدة  ــاًّ لقاع ــوال مح ــي كل الأح ــت ف ــي ليس ــان....(، وه ــس واللج المجال

قانونية عامة بشكل دائم.

ثانيًا: أهمية الدراسة:

ــن  ــررًا عـ ــا متكـ ــس حديثًـ ــه ليـ ــي أنـ ــة فـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــن أهميـ تكمـ
الســـلطة التشـــريعية فـــي المملكـــة، وإنمـــا هـــي دراســـة فـــي نتائـــج عمـــل 
ـــي الوقـــت  ـــي ف ـــة، وتأت ـــق قانوني ـــا تنتجـــه مـــن وثائ ـــع م ـــلطة مـــن واق ـــذه الس ه
ـــر  ـــاه التغيي ـــة باتج ـــه المكثف ـــة لحظت ـــي المملك ـــريع ف ـــه التش ـــش في ـــذي يعي ال
ـــر  ـــد الأمي ـــي العه ـــمو ول ـــده س ـــا يؤك ـــون، وم ـــيادة القان ـــج س ـــى نه ـــم عل القائ
ــي  ــادة فـ ــوات جـ ــق خطـ ــير وفـ ــعودية »تسـ ــأن السـ ــلمان بـ ــن سـ ــد بـ محمـ
ـــي المملكـــة مـــن خـــال  ـــة التشـــريعية ف ـــر البيئ ـــرة نحـــو تطوي الســـنوات الأخي
ــادئ  ــخ مبـ ــوق وترسّـ ــظ الحقـ ــي تحفـ ــة التـ ــاح الأنظمـ ــتحداث وإصـ اسـ
العدالـــة والشـــفافية وحمايـــة حقـــوق الإنســـان وتحقّـــق التنميـــة الشـــاملة، 
ـــة  ـــى معرف ـــا«)))، وتســـاعد هـــذه الدراســـة عل ـــية المملكـــة عالميًّ ـــزّز تنافس وتع

انظــر: تصريــح ســمو ولي العهــد عــن تطويــر منظومــة التشريعــات المتخصصــة في وكالــة  	(((
.)https://www.spa.gov.sa/2187777( واس: 

https://www.spa.gov.sa/2187777
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الحالـــة التشـــريعية الســـعودية بهـــدف دعـــم عمليـــة التحســـين التـــي تأتـــي 

فـــي الطريـــق إلـــى رؤيـــة )2030(، وكذلـــك إثـــراء الحقـــل المعرفـــي فـــي 

ـــة  ـــي معرف ـــة ف ـــر تخصصي ـــات أكث ـــه دراس ـــق من ـــد تنطل ـــذي ق ـــب ال ـــذا الجان ه

حالة التشـــريع في المملكة موضوعيًّا ومنهجيًّا.

ثالثًا: أهداف الدراسة:

ترتبــط الدراســة بأهــداف تــؤدي بطبيعتهــا إلــى بعــض النتائــج المتداخلــة 

ــكلًًا  ــة ش ــق القانوني ــة الوثائ ــاد طبيع ــة لاتح ــا نتيج ــر ببعضه ــر وتتأث ــي تؤث الت

ومضمونًــا، وســيتجه هــدف الدراســة ابتــداء إلــى معرفــة توزيــع الوثائــق 

القانونيــة وســلطة إصدارهــا وأيــن تتركــز بشــكل موضوعــي ونبــذة عــن 

ــة  ــم حال ــة لفه ــك محاول ــن ذل ــرع م ــا، ويتف ــق تاريخيًّ ــدار الوثائ ــور إص تط

الاســتقرار القانونــي للوثائــق، وعلاقــة التشــريع الفرعــي بالتشــريع العــادي، 

العشــر  الســنوات  فــي  حدثــت  التــي  التشــريعية  الزيــادة  أســباب  وفهــم 

ــا  ــا وفقً الأخيــرة، ومــا يعــد مــن هــذه الوثائــق عمــاً تشــريعيًّا أو عمــاً إداريًّ

ــريع أو  ــف التش ــن تعري ــة ع ــة المعرفي ــا الإجاب ــب غالبً ــي يتجن ــار تحليل لإط

الجوانــب  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  إصدارهــا  طريقــة  أو  الأنظمــة  تعريــف 

الموضوعية التي تخرج عن نطاق الدراســة.

رابعًا: منهجية الدراسة:

لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة، تـــم الاســـتناد علـــى مزيـــج متداخـــل مـــن 

ـــن المنهـــج التاريخـــي مـــن خـــال دراســـة تطـــور  ـــة تجمـــع بي المناهـــج البحثي
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ـــي  ـــيما ف ـــة لاس ـــة بالدراس ـــب المتصل ـــض الجوان ـــي بع ـــعودي ف ـــريع الس التش
علاقـــة التشـــريعات العاديـــة بالتشـــريعات الفرعيـــة، وكذلـــك المنهـــج 
ــة للوصـــول إلـــى  التحليلـــي مـــن خـــال تفحـــص الوثائـــق محـــل الدراسـ
ـــي،  ـــريع الفرع ـــادة التش ـــك زي ـــريعات وكذل ـــتقرار التش ـــة باس ـــج المتعلق النتائ
ومحاولـــة الوصـــول إلـــى إجابـــة بخصـــوص زيـــادة التشـــريعات الســـعودية 
أو عـــدم زيادتهـــا، كمـــا تـــم الاعتمـــاد بشـــكل محـــدود علـــى المنهـــج 
الاســـتقرائي فـــي دراســـة حـــالات الإحالـــة خـــارج اللوائـــح التنفيذيـــة، وذلـــك 
مـــن خـــال جمـــع البيانـــات المتعلقـــة بهـــا وتوظيـــف مجموعـــة مـــن 

الاســـتنتاجات المستندة إلى الملاحظة.
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الفصل الثاني
حالــة الوثائق القانونية في المملكة

][
ــس  ــه، وتعك ــذي تنظم ــع ال ــن المجتم ــة ع ــورة كلي ــن ص ــد القواني تجس
احتياجاتــه وظروفــه المتغيــرة، ولا تكتــب القوانيــن بالطريقــة التــي يبتدعهــا 
ــة النابعــة مــن  ــة الضروري ــى العلاق ــل ينشــأ اســتنادًا إل ــود، ب المشــرع دون قي
طبيعــة المجتمــع وحاجاتــه الملحــة، كمــا يشــير -بتصــرف- إلــى ذلــك 
مونتســكيو)))، فكانــت القوانيــن مــن الناحيــة التاريخيــة مدونــة الظواهــر 
الاجتماعيــة، ويمكــن أن ترصــد مــن خلالهــا جــزءًا مــن تطــور المجتمعــات 
وتقدمهــا، لأنهــا بنِــتُ بيئتهــا وتاريخــه المــدون فــي مظهــره التنظيمــي، 
يقــول  المجتمــع، وكمــا  الإنســان وشــؤون  رعايــة  قوانيــن  فــي  لاســيما 
هولمــز))): »حيــاة القانــون ليســت منطقًــا ولكــن تجربــة«)))، فقــد كانــت 

شـارل لـوي دي سـيكوند المعـروف باسـم )مونتسـكيو(، )18 ينايـر 1689-10 فبراير  	(((
1755م(، هـو قـاض ورجـل أدب وفيلسـوف سـياسي فرنسي، وهـو صاحـب نظريـة 

فصـل السـلطات الـذي تعتمـده حاليًّـا العديـد مـن الأنظمـة القانونيـة حـول العـالم.
أوليفــر ونــدل هولمــز الابــن، واحــد مــن أشــهر القضــاة الأمريكيــن في القــرن العشريــن،  	(((
ــه »القانــون  ــا للولايــات، وقــد ســاهم مــن خــال كتاب عمــل عضــوًا في المحكمــة العلي

العــام« في تغيــر كثــر مــن مفاهيــم القانــون العــام.
انظــر: القانــون العــام، المحــاضرة الأولى، أوليفــر هولمــز، كتــاب إلكــروني يصــدر  	(((
ضمــن مشــاريع جوتنــرغ للنــر الإلكــروني، إصــدار ديســمبر 2000م، عــر الرابــط: 
https://www.gutenberg.org/cache/epub/2449/pg2449-images.(

.)html#link2H_4_0001
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ــعودية فــي مجــال التشــريعات تجربــة فريــدة ومتدرجــة، ولا  التجربــة الس
يوجــد منطــق كامــل متفــق عليــه يشــير إلــى الاســتخدام النموذجــي للتشــريع 
ــي  ــريعية الت ــاب السياســات التش ــي غي ــف يجــب أن يتدخــل، لاســيما ف وكي
الحــذر  أن كان  فبعــد  المهمــة،  الوظيفــة  لهــذه  التوجيهــي  تضــع الإطــار 
التشــريعي ســمة المرحلــة الأولــى التــي أعقبــت توحيــد المملكــة حتــى 
صــدور النظــام الأساســي للحكــم )1931م، 1992م(، ظهــر التشــريع فــي 
ــة مــا بعــد النظــام الأساســي  ــرًا عــن مرحل ــر قــوة، ومعب ــة أكث ــة الثاني المرحل
بقــوة  التغييــر  الــذي صاحــب صــدوره أحــداث كثيــرة تتطلــب  للحكــم 
القانــون، والتــي تجلــت فــي زيــادة وتيــرة إنتــاج الوثائــق القانونيــة فــي الفتــرة 
)1993-2015م(، وبحســب الرســم البيانــي التالــي، فــإن عــام )2016م( 
يســتحق أن يُــؤرخ علــى رأس مرحلــة ثالثــة، وهــي مرحلــة ازدهــار التشــريع 
ــو  ــة وه ــذه الدراس ــداد ه ــة إع ــى لحظ ــام )2016م( وحت ــن ع ــعودي، م الس
العــام )2023م( حيــث إن إصــدار الوثائــق القانونيــة خــال )ثمــان ســنوات 
فقــط( مــن الرؤيــة الطموحــة - التــي بــدأت فــي العــام 2016م - يتجــاوز مــا 
تــم إصــداره فــي تاريــخ المملكــة خــال )خمــس وثمانيــن ســنة( منــذ توحيــد 
المملكــة حتــى العــام )2015م(، فمــن إجمالــي الوثائــق القانونيــة الصــادرة 
منهــا  الأولــى  المرحلــة  نصيــب  كان  قانونيــة،  وثيقــة   )6351( وعددهــا 
ــة  ــا خــال المرحلــة الثاني )9.87%( فقــط، وتضاعفــت ثــاث مــرات تقريبً
الثالثــة بنســبة  بينمــا كان النصيــب الأكبــر للمرحلــة  لتبلــغ )%38.83(، 

)51.29%(، وفقًا لما يوضحه الرســم.انظر الرســم البياني رقم )1(.
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ويلاحــظ أنّ إصــدار الوثائــق القانونيــة كان يتــم فــي ظــل ضعــف التصــور 
-فقهيًّــا وقضائيًّــا- لمــا يعــد عمــاً تشــريعيًّا عمــا عــداه، مــن الأعمــال 
ــة، والتــي تعــد عمــاً تشــريعيًّا  ــة التــي قــد تصدرهــا الســلطة التنظيمي الإداري
ــت  ــا ليس ــة، ولكنه ــلطة التنظيمي ــن الس ــا م ــكلية لصدوره ــة الش ــن الناحي م
ــردة  ــة مج ــد عام ــن قواع ــث لا تتضم ــة حي ــة الموضوعي ــن الناحي ــك م كذل
ــكلي  ــا ش ــن، أحدهم ــى معياري ــاء عل ــا بن ــي فيه ــه القانون ــرق الفق ــي يف والت
يعتمــد علــى صفــة مصــدر القــرار، والآخــر موضوعــي يعتمــد علــى طبيعــة 
العمــل وفحــواه، ويعتبــر هــذا التصنيــف مــن التحديــات التــي تواجــه البيئــة 
ــة لهــا طبيعــة مزدوجــة  التشــريعية فــي الســعودية نظــرًا لأن الســلطة التنظيمي
تنظيميــة وتنفيذيــة، وســيتم التطــرق لشــيء مــن هــذا التصنيــف فــي موضعــه 

50.29%

2023-2016 2015-1993 1992-1931

38.83%

الرسم البياني رقم (١)
توزيع إصدار الوثائق تاريخيًّا

9.87%
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ــي  ــة ف ــق القانوني ــة الوثائ ــل حال ــذا الفص ــيتناول ه ــة، وس ــذه الدراس ــن ه م
ــة التشــريع،  ــة الســعودية، ويســلط الضــوء علــى تطــور عملي المملكــة العربي
ــى  ــعى إل ــا يس ــة. كم ــة الحالي ــى المرحل ــية وحت ــة التأسيس ــن المرحل ــدءًا م ب
رصــد التطــور التاريخــي لنمــو الوثائــق القانونيــة ويوضــح مــن خلالــه كيفيــة 
انتقــال المملكــة مــن مرحلــة الحــذر التشــريعي إلــى مرحلــة التنظيــم المكثف 
ــق  ــذه الوثائ ــي له ــع الموضوع ــرز التوزي ــي تب ــة الت ــوم البياني ــا بالرس مدعومً
علــى المجــالات المختلفــة للتنظيــم، كمــا يتنــاول هــذا الفصــل تحديــد 
وتصنيــف الوثائــق وفــق الســلطة المصــدرة لهــا، وهــو أمــر ضــروري لفهــم 
الــدور الــذي تقــوم بــه مختلــف الجهــات التشــريعية فــي صنــع الوثائــق 

القانونية وإقرارها.

كمــا يســتعرض هــذا الفصــل توزيــع الوثائــق القانونيــة علــى أدوات 
فــي  أداة  لــكل  التنظيميــة  تأثيــر الصلاحيــات  الإصــدار، لتوضيــح مــدى 
تحديــد شــكل النظــام القانونــي اســتنادًا إلــى الصلاحيــات النظاميــة فــي هــذا 
ــة  ــق القانوني ــة الوثائ ــم طبيع ــة فه ــل بمحاول ــذا الفص ــم ه ــا يهت ــأن، كم الش
ومعرفــة مــا هــي الوثائــق ذات الطابــع الإداري أو الوثائــق ذات الطبيعــة 
التشــريعية، وهــو أمــر مهــم لفهــم كيفيــة توزيــع المســؤوليات بيــن الســلطات 
المختلفــة، وســنختم بدراســة اســتقرار التشــريعات مــن خــال تحليــل نســب 
الوثائــق الجديــدة مقارنــة بالوثائــق المعدلــة، مــا يعكــس مــدى اســتقرار 
البيئــة التشــريعية أو حاجتهــا المســتمرة إلــى التعديــات، وكذلــك رصــد 
مــع ربطهــا  القانونيــة  الوثائــق  فــي إصــدار  التاريخيــة  التغييــرات  بعــض 
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بالمراحــل السياســية والاقتصاديــة المختلفــة التــي مــرت بهــا المملكــة، فــي 
عــدد من المباحث على النحو الآتي:
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المبحث الأول
توزيع الوثائق القانونية على مســتوى الســلطة التي أصدرتها

][
كنتيجــة مباشــرة للصلاحيــات التنظيميــة والتنفيذيــة التــي يتمتــع بهــا 
مجلــس الــوزراء، فــإن الســلطة التنظيميــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء فقــط، 
ــم  ــبة )40.20%(، ث ــة بنس ــق القانوني ــدار الوثائ ــي إص ــى ف ــي الأعل ــد ه تع
يليهــا فــي ذلــك الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي كافــة الــوزارات والمؤسســات 
والأجهــزة الحكوميــة بنســبة )31.81%(، بينمــا يســهم الملــك مــن خــال 
الأمــر الملكــي والأمــر الســامي والمرســوم الملكــي بنســبة )28%( مــن 
إصــدار الوثائــق، ويســاهم فيهــا الملــك بصفتــه جــزء مــن الســلطة التنظيميــة 
أحيانًــا عبــر أداتــي المرســوم الملكــي والأمــر الســامي، وفــي أحيــان أخــرى 
بصفتــه المنفــردة كرئيــس للدولــة ومرجــع لجميــع الســلطات، بواســطة 
الأمــر الملكــي، ويلاحــظ فــي النســب المشــار إليهــا أنــه ولاعتبــارات تتعلــق 
ــه  ــذي يضعــه الفق ــف ال ــة، وبمــا يتفــق مــع التعري ــف الأدوات النظامي بتصني
للمرســوم الملكــي بأنــه يصــدر مــن الملــك باعتبــاره رئيسًــا للدولــة)))، وليس 
ــق التــي تصــدر  ــا إجمــالًًا كافــة الوثائ ــا وضعن ــا لمجلــس الــوزراء، فإنن رئيسً
ــبتها  ــك ونس ــن المل ــدر م ــي تص ــق الت ــن الوثائ ــن ضم ــي م ــوم الملك بالمرس
)28%(، وينســجم ذلــك مــع مــا يذكــره الفقــه بــأن الإصــدار هــو الــذي يخلــق 

القانون الدستوري السعودي )دراسة تطبيقية(، مرجع سابق، ص)480(. 	(((
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التشــريع، وهــذا مــا لا ينفــرد بــه مجلــس الــوزراء، وإنمــا ينفــرد بــه المرســوم 
ــوع  ــص ن ــى تفح ــة عل ــول قادم ــي فص ــنأتي ف ــا س ــا بأنن ــط، علمً ــي فق الملك
الوثائــق ونميــز فيهــا بيــن الأعمــال الإداريــة والأعمــال التشــريعية. انظــر 

الرسم البياني رقم )2(.

ويلاحــظ ممــا ســبق بأنــه فــي مقابــل مــا يصــدره الملــك والســلطة 
التنظيميــة مجتمعيــن بنســبة )68.19%(، تظــل نســبة الســلطة التنفيذيــة فــي 
ــذه  ــتوضحه ه ــا س ــم مم ــة - بالرغ ــق القانوني ــدار الوثائ ــة لإص ــدود معتدل ح
الدراســة لاحقًــا عنــد تفحــص نــوع الوثائــق بارتفــاع نســبة الوثائــق ذات 
الطابــع التشــريعي مــن الســلطة التنفيذيــة، ذلــك أن مــا يضخــم وثائــق الســلطة 
التنظيميــة مجتمعــة فــي مقابــل الســلطة التنفيذيــة هــو وجــود القــرارات ذات 

27.98%

الملك السلطة التنفيذية مجلس الوزراء

31.81%

الرسم البياني رقم (٢)
توزيع الوثائق على سلطة الإصدار 

40.20%
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الطابــع الإداري بكثــرة كالتعيينــات وإنشــاء اللجــان والمرافــق الحكوميــة-، 

ولا يمكــن فــي هــذا الســياق أن نخفــي إشــكالية عــدم النشــر التــي تتســم بهــا 

التشــريعات الفرعيــة، بمــا يتعــارض مــع مبــدأ العلــم بالتشــريع وكذلــك 

المبــادئ الحديثــة فــي ضــرورة ســهولة الوصــول إلــى التشــريع، الأمــر الــذي 

تطلــب صــدور قرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( وتاريــخ 1425/1/17هـ، 

ذات  والأجهــزة  الحكوميــة  والمصالــح  الــوزارات  كافــة  علــى  بالتأكيــد 

الشــخصية المعنويــة العامــة أن تنشــر فــي الجريــدة الرســمية جميــع مــا يصــدر 

عنهــا ممــا يجــب نشــره، وقــد حــدد القــرار الوثائــق الواجــب نشــرها ومنهــا 

قــرارات المجالــس والهيئــات واللجــان التــي تقــرر وضــع قاعــدة عامــة، وفي 

هــذا تأكيــد واضــح علــى أن النشــر يشــمل أي وثيقــة تتضمــن وضــع قاعــدة 

عامــة واجبة الاتباع من الكافة.

ــا- بنشــر مــا يمكــن نشــره، مــن  تعتبــر الســلطة التنفيذيــة مكلفــة -وجوبً

ــدت  ــة، وإن وج ــد عام ــل قواع ــي تحم ــريعي الت ــع التش ــق ذات الطاب الوثائ

ــد  ــق بقواع ــره ولا تتعل ــات بنش ــت الجه ــي قام ــق الت ــن الوثائ ــة م ــبة معين نس

ــت منشــورة،  ــق طالمــا كان ــا بذكرهــا مــن ضمــن الوثائ ــا التزمن عامــة، ولكنن

نحــو  الســعودي  المشــرع  اتجــاه  التنفيذيــة  الســلطة  نســبة  تبــرز  وربمــا 

المحافظــة علــى نمــط ضــروري بيــن الوثائــق الصــادرة عــن الســلطة التنظيمية 

وتحتــاج إلــى آليــات تنفيذيــة تُحددهــا الســلطة التنفيذيــة، ممــا يبــرز التفاعــل 

بين الســلطتين في العملية التشريعية.
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فــي مقابــل ذلــك ارتفعــت نســبة إنتــاج الوثائــق للســلطة التنظيميــة نظــرًا 
لمــا تضمنــه الأمــر المشــار إليــه آنفًــا بوجــوب نشــر كافــة الأوامــر والمراســيم 
الملكيــة والمعاهــدات، دون تحديــد لطبيعــة موضوعهــا، طالمــا كانــت 
متصلــة بالشــأن العــام، ويُظهــر الرســم أن الملــك يُصــدر نســبة أقــل مــن 
لأن  وذلــك  الــوزراء،  ومجلــس  التنفيذيــة  بالســلطتين  مقارنــة  الوثائــق 
صلاحياتــه التشــريعية تتركــز في الأمــور الســيادية، والقرارات الاســتراتيجية، 

والإصلاحات الكبرى.
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المبحث الثاني

توزيع الوثائق القانونية على مســتوى أدوات الإصدار

][
ــم  ــدار ل ــة أدوات إص ــي المملك ــي ف ــل التنظيم ــات العم ــي بداي ــر ف ظه

ا ومحــددًا، وإنمــا اســتمدت مفرداتهــا مــن مكانــة  تتخــذ مفهومًــا مســتقرًّ

والأمــر  العالــي  والتصديــق  الســنية  والإرادة  العاليــة  كالإرادة  مصدرهــا، 

العالــي)))، وقــد آلــت هــذه الأدوات إجمــالًاً إلــى أدوات إصــدار رئيســية فــي 

ــي(،  ــوم الملك ــي والمرس ــر الملك ــي )الأم ــعودية وه ــريعية الس ــة التش البيئ

وهــذا مــا تؤكــده الطريقــة التــي تــم بهــا تصنيــف الوثائــق محــل الدراســة فــي 

موقــع المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات وكذلــك جريــدة أم القــرى، 

ــي  ــر الملك ــية )الأم ــدار الرئيس ــي لأدوات الإص ــل الدلال ــور الحق ــد تط وق

بحيــث  تعريفهــا،  فــي  الفقــه  محــاولات  بفضــل  الملكــي(  والمرســوم 

ــى  ــا عل ــط، وإنم ــف فق ــتوى التعري ــى مس ــس عل ــا لي ــر وضوحً ــت أكث أصبح

ــي  مســتوى الوظيفــة التشــريعية لهــذه الأدوات، فيمــا لازالــت القــرارات الت

ــا  ــي طبيعته ــت ف ــة وإن كان ــدة عام ــل قاع ــة وتحم ــلطة التنفيذي ــا الس تصدره

بالقــرارات  الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  وتســميها   - إداريــة  قــرارات 

السلطة التنظيمية في المملكة، محمد المرزوقي، مرجع سابق، ص)353(. 	(((
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اللائحية)))مدعومــة بــرأي الفقــه فــي ذلــك-، لكنهــا أقــل وضوحًــا فــي 
التشريعية. وظيفتها 

ــن  ــض الباحثي ــره بع ــا يذك ــم مم ــامي، وبالرغ ــر الس ــق بالأم ــا يتعل وفيم
مــن صــدوره فــي الأعمــال التنفيذيــة، إلا أنــه وبحســب الوثائــق محــل 
الدراســة، فــإن البيئــة التشــريعية الســعودية قــد عرفــت مصطلــح الأمــر 
الســامي لأول مــرة، عنــد إصــداره لنظــام نقابــة الســيارات لعــام )1372هـــ(، 
وهــي مــن الحــالات النــادرة للأمــر الســامي فــي إصــدار الأنظمــة، وفــي كل 
ــابه  ــة، ش ــل الدراس ــق مح ــي الوثائ ــامي ف ــر الس ــف الأم ــإن تصني ــوال ف الأح
كثيــر مــن التحديــات نظــرًا لصعوبــة التمييــز بيــن الأمــر الســامي وبيــن 
الموافقــات التــي تصــدر مــن الملــك علــى قــرارات مجلــس الــوزراء لتصبــح 
قراراتــه نهائيــة وفقًــا لمــا تــدل عليــه المــادة الســابعة مــن نظــام مجلــس 
الــوزراء)))، وليــس مــن أغــراض هــذه الدراســة البحــث فــي تعريــف أدوات 
الإصــدار وإنمــا هــو رصــد لحالــة الوثائــق القانونيــة وتصنيفاتهــا بنــاء علــى 
الممارســات التنظيميــة التــي يتــم العمــل بهــا فــي المملكــة ووفقًــا للتصنيفات 
ــل  ــع تعدي ــات، م ــق والمحفوظ ــي للوثائ ــز الوطن ــع المرك ــي موق ــواردة ف ال

التصنيف بما يتفق مع هدف الدراســة.

ــم  ــة )79(، ورق ــم في المجموع ــم الحك ــة، رق ــتئناف الإداري ــة الاس ــم محكم ــر: حك انظ 	(((
القضيــة لــدى محكمــة الاســتئناف الإداريــة: 7327 لعــام 1439هـــ.

ــس  ــات مجل ــد اجتماع ــه: »تعق ــى أن ــوزراء ع ــس ال ــام مجل ــن نظ ــابعة م ــادة الس ــص الم تن 	(((
الــوزراء برئاســة الملــك رئيــس المجلــس أو أحــد نــواب الرئيــس وتصبــح قراراتــه نهائيــة 

ــك عليهــا«. ــة المل ــد موافق بع
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وبحســب مــا يوضحــه الرســم التالــي، فــإن توزيــع الوثائــق علــى أدوات 
ــا فــي نتيجتــه فيمــا يتعلــق بقــرار مجلــس الــوزراء  الإصــدار لــم يكــن مفاجئً
الــذي يســتأثر بإصــدار )40.20%( مــن الوثائــق القانونيــة، نظــرًا للــدور 
ــس  ــية لمجل ــة الاساس ــك الطبيع ــس ذل ــه، ويعك ــا لنظام ــه وفقً ــوم ب ــذي يق ال
التنفيذيــة  الشــؤون  تنظيــم  فــي  ودوره  التشــريعية،  العمليــة  فــي  الــوزراء 
للدولــة. بينمــا تتجــاوز نســبة إصــدار الســلطة التنفيذيــة للوثائــق نســبة الأمــر 
ــى  ــدل عل ــا ي ــن، مم ــي مجتمعي ــوم الملك ــي والمرس ــر الملك ــامي والأم الس
زيــادة تدخــل الســلطة التنفيذيــة بالوثائــق الفرعيــة، وســيتم بحــث هــذه 
ــاحة  ــود مس ــد وج ــذي يؤك ــر ال ــة، الأم ــن الدراس ــا م ــي موضعه ــألة ف المس
تنفيــذ  تدعــم  تنظيميــة  قــرارات  اتخــاذ  فــي  التنفيذيــة  للســلطة  واســعة 

التشــريعات الصادرة. انظر الرسم البياني رقم )3(.
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خـــال المرحلـــة الأولـــى للوثائـــق )1931-1992م(، كان الأمـــر 
الملكـــي أداة الإصـــدار الثابتـــة قبـــل صـــدور نظـــام مجلـــس الـــوزراء لعـــام 
)1373هــــ(، الـــذي ســـاهم فـــي ارتفـــاع أداتـــي المرســـوم الملكـــي وقـــرار 
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مجلـــس الـــوزراء فـــي مقابـــل انخفـــاض مســـاهمة الأمـــر الملكـــي فـــي 
ـــه  ـــا بصـــدور النظـــام المشـــار إلي ـــرر حتمً ـــة، وهـــذا مب ـــق القانوني إصـــدار الوثائ
ـــرًا مـــن صلاحيـــات المجلـــس والأدوات المناســـبة لإصـــدار  الـــذي حـــدد كثي
قراراتـــه، كمـــا يلاحـــظ مـــن واقـــع البيانـــات أنـــه لا تـــكاد تذكـــر مســـاهمة 
ـــى  ـــة الأول ـــال المرحل ـــة خ ـــق القانوني ـــدار الوثائ ـــي إص ـــة ف ـــلطة التنفيذي الس
)1931-1992م(، لكنهـــا ظهـــرت بوضـــوح خـــال المرحلـــة الثانيـــة 
)1993-2015م( وذلـــك نتيجـــة للإصلاحـــات التشـــريعية بعـــد صـــدور 
ـــاذ  ـــة اتخ ـــي آلي ـــا ف ـــولًًا واضحً ـــس تح ـــا يعك ـــم، مم ـــي للحك ـــام الأساس النظ
القـــرار الحكومـــي، حيـــث زادت القـــرارات التنفيذيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة 
ـــيم  ـــر والمراس ـــى الأوام ـــر عل ـــدت أكث ـــي اعتم ـــابقة الت ـــة الس ـــة المرحل مقارن
ـــر  ـــة انظ ـــة الثالث ـــال المرحل ـــق خ ـــدار الوثائ ـــي إص ـــا ف ـــغ قمته ـــة، لتبل الملكي

الرسم البياني رقم )4(.
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المبحث الثالث
توزيع الوثائق القانونية على شــكل الوثيقة

][
فــي ســياق هــذا المبحــث، يجــدر بنــا التأكيــد -ابتــداء- علــى أن موضوع 
ــى  ــة عل ــل الكاف ــردة يُحم ــة مج ــد عام ــة، قاع ــدة القانوني ــو القاع ــون ه القان
اتباعهــا جبــرًا، أيّــا كان الشــكل الــذي تــرد فيــه، وفــي الطريــق إلــى إنتــاج أي 
قاعــدة قانونيــة، كان الاهتمــام ينصــب دائمًــا فــي التأكــد مــن صدورهــا مــن 
ســلطة مختصــة تتمثــل فــي الســلطة التشــريعية، لتنــدرج مــع قواعــد أخــرى 
ــات أو  ــذه التصنيف ــر ه ــم تث ــريعًا، ول ــا أو تش ــمى قانونً ــد يس ــكل واح ــي ش ف
التســميات فــي حينــه أي اعتبــارات علميــة طالمــا كانــت القاعــدة تخــرج إلــى 
إنشــائها،  فــي  الدســتورية  للمتطلبــات  ووفقًــا  صحيــح  بشــكل  الكافــة 
ولاعتبــارات عمليــة زادت مســاحة إصــدار هــذه القواعــد لتخــرج مــن ســلطة 
أدنــى وهــي الســلطة التنفيذيــة، ويــرى بعــض الباحثيــن أنهــا جــاءت فــي 
أعقــاب الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة ومــا لحــق الشــعوب مــن 
ــد وبــطء إجــراءات صــدور التشــريعات، وبقــدر هــذه  أضــرار بســبب التعقي
التوســع، زادت مســاحة النقــاش الفقهــي والقضائــي حــول العلاقــة بيــن 
التشــريعات العاديــة التــي تخــرج مــن الســلطة التشــريعية وبيــن التشــريعات 
الفرعيــة التــي تخــرج مــن ســلطة أدنــى منهــا، وأضيــف إلى حقــل التشــريعات 
والعلــوم القانونيــة مصطلحــات جديــدة لســنا بصــدد التعريــف بهــا فــي هــذه 
اللوائــح المســتقلة  القانونيــة بجميــع أشــكالها،  اللوائــح  الدراســة، مثــل 
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ــض  ــن والتفوي ــرارات بقواني ــرورة، والق ــح الض ــة، ولوائ ــح التفويضي واللوائ
التشــريعي، وحدود كل منها وعلاقة ذلك كله بالتشــريع العادي والأساسي.

ــر  ــم كثي ــت حس ــا- تول ــن بينه ــع تباي ــة -م ــاتير المقارن ــق أن الدس والح
ــى  ــص عل ــا، فتن ــا قانونيًّ ــل مضمونً ــي تحم ــكلية الت ــات الش ــذه الهويّ ــن ه م
الفقــه  ويذهــب  باســمها،  وتســميها  والقوانيــن  اللوائــح  إصــدار  ســلطة 
القانونــي مجتهــدًا فــي تحديــد هــذا الإطــار الشــكلي ويفــرق فيــه بيــن لوائــح 
الضــرورة واللوائــح المســتقلة، والقــرارات التــي لهــا قــوة القانــون وموقعهــا 
فــي ســلم التــدرج التشــريعي، ولهــذا التفريــق آثــار قضائيــة وتشــريعية معتبرة، 
ثــم اجتهــد الفقــه فــي وضــع معياريــن للتمييــز بيــن القوانيــن واللوائــح، 
فالمعيــار الشــكلي ينظــر إلــى الهيئــة التــي أصــدرت القــرار دون النظــر إلــى 
مضمــون القــرار وفحــواه، فــإذا كان صــادرًا مــن هيئــة إداريــة كان العمــل أو 
ــا، ويطلــق علــى القــرار صفــة القانــون إن كان صــدوره مــن  القــرار إداريًّ
ــر  ــتور، دون النظ ــي الدس ــددة ف ــراءات المح ــق الإج ــريعية وف ــلطة التش الس
ــه بمضمــون القــرار بصــرف  ــرة في ــار الموضوعــي فالعب ــواه، أمــا المعي لمحت
النظــر عــن الهيئــة التــي أصدرتــه)))، ولا يكــون للقــرار صفــة القانــون إذا لــم 

يكــن مضمونه يحمل قاعــدة قانونية عامة بالمعنى الموضوعي للقانون.

النظـــام  الســـعودية، وبعـــد صـــدور  التشـــريعية  البيئـــة  وفـــي إطـــار 
الأساســـي للحكـــم، أصبحـــت الرؤيـــة واضحـــة تجـــاه ثـــاث مجموعـــات 

دور البرلمــان في الأنظمــة البرلمانيــة المعــاصرة )ضعــف الأداء التشريعــي، وهيمنة الســلطة  	(((
التنفيذيــة(، دانــا ســعيد. منشــورات الحلبــي، الطبعــة الأولى 2014م، ص)102(.
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ـــم-  ـــي للحك ـــام الأساس ـــي )النظ ـــريعي وه ـــدرج التش ـــلم الت ـــي س ـــية، ف رئيس

النظـــام- اللوائـــح(، وقـــد حســـم المشـــرع عبـــر المرســـوم الملكـــي رقـــم 

)م/23( وتاريـــخ 1412/8/26هــــ ماهيـــة الأنظمـــة الأساســـية ووصفهـــا 

ـــام  ـــق ونظ ـــام المناط ـــم ونظ ـــي للحك ـــام الأساس ـــي )النظ ـــرًا وه ـــك حص بذل

ــي  ــرع فـ ــد المشـ ــد اعتمـ ــورى( وقـ ــام مجلـــس الشـ ــوزراء ونظـ مجلـــس الـ

نـــص المـــادة الســـابعة والســـتين مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم، مصطلحـــي 

الأنظمـــة واللوائـــح، وســـلطة إصدارهمـــا، وتكفـــل الفقـــه فـــي وضـــع الإطـــار 

ــاق  ــد النطـ ــي تحديـ ــر فـ ــن كبيـ ــى تبايـ ــح، علـ ــة واللوائـ ــي للأنظمـ المعرفـ

التشريعي لكل منهما))).

ــع بهــا مجلــس  ــي يتمت ــات الت ــى الصلاحي ــاء عل ــي تطــور لاحــق وبن وف

الــوزراء بإحــداث وترتيــب المصالــح العامــة، أضيــف إلــى حقــل التشــريعات 

الســعودية وثيقــة »تنظيــم«، وبالرغــم مــن قِــدم هــذا النــوع مــن الوثائــق فقــد 

صــدر لأول مــرة عــام )1395هـــ( تنظيــم الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، إلا 

ــة )2016-2023م(،  ــة الثالث ــال المرحل ــف خ ــكل مكث ــتخدم بش ــه اس أن

حيــث صــدر خــال هــذه الفتــرة )246( تنظيــم بحســب مــا يوضحــه الجدول 

ــي، ويشــكل نســبة )73%( مــن نســبة إصــدار التنظيمــات بشــكل عــام،  التال

وبتطــور صــدور التنظيمــات تطــور المعنــى الدلالــي لهــا بحيــث أصبــح يــدل 

للاســتزادة انظــر: الســلطة التنظيميــة في المملكــة، مرجــع ســابق، والقانــون الدســتوري  	(((
ــة(، مرجــع ســابق. ــة تطبيقي الســعودي )دراســة قانوني
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ــهم  ــة أو تس ــق العام ــئ المراف ــي تُنشِ ــة الت ــد القانوني ــى القواع ــم«، عل »التنظي

فــي ترتيبها، وهذا ما يؤكــده طبيعة النصوص التي تحملها هذه الوثائق.

وفيمـا عـدا مجموعـة )النظـام الأساسـي للحكـم والأنظمـة واللوائـح(، 

هنـاك طَيـفٌ واسـع مـن الوثائـق القانونيـة التـي يتـم إصدارهـا، ويثـار بشـأنها 

نـزاع اصطلاحـي كان لـه تأثيـر علـى تصنيـف الوثائـق محـل الدراسـة، فمـن 

جهـة موضوعهـا، فتشـتمل بعضهـا على قواعـد قانونية، ولكنها قـد تصدر من 

سـلطة أدنـى مـن السـلطة التنظيميـة، ولا خلاف فـي طبيعـة هـذا النـوع مـن 

إذا كانـت تحمـل قاعـدة قانونيـة، فإنهـا تعـد قانونًـا أو نظامًـا  بأنهـا  الوثائـق 

بالمعنـى الموضوعـي للقانـون، وهـو مجموعـة القواعـد الملزمـة التـي تنظـم 

قواعـد  مـن ضمـن  تصنيفهـا  أن صعوبـة  إلا  المجتمـع،  فـي  الأفـراد  سـلوك 

التـدرج التشـريعي الـذي يتم رسـمه فـي البيئة التشـريعية السـعودية - )النظام 

الأساسـي للحكـم- الأنظمـة- اللوائـح( - تـرك أثـرًا واضحًـا علـى الشـكل 

الـذي تصـدر مـن خلاله هـذه الوثائـق، فخرجـت بعناوين متعددة على شـكل 

)قواعـد، اشـتراطات، تعليمـات، شـروط، إلـخ(، ولـم يعهـد فـي الممارسـة 

التشـريعية السـعودية وكذلـك الفقهيـة، إطلاق كلمـة »نظـام« على هـذا النوع 

مـن الوثائـق وبالتحديـد مـا يشـتمل منها علـى قواعـد قانونيـة)))، لأن الأنظمة 

يجـب أن تصـدر بمراسـيم ملكيـة تطبيقًـا لنـص المـادة السـبعين مـن النظـام 

ــو  ــى ل ــة حت ــيم ملكي ــدر بمراس ــي تص ــد الت ــي أن القواع ــد المرزوق ــور محم ــرى الدكت ي 	(((
كانــت مــادة واحــدة، فهــي نظــام، ولــو لم يتــم تســمية الوثيقــة بذلــك. الســلطة التنظيميــة 

ــابق، ص)87(. ــع س ــة، مرج في المملك
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الأساسـي للحكـم، كمـا لـم يعهـد أيضًـا تسـميتها باللوائـح، بالرغم مـن أن ما 
يميـز اللوائـح هـي صدورهـا مـن السـلطة التنفيذيـة)))، إلا أن صـدور بعـض 
هـذه الوثائـق مـن السـلطة التنظيميـة لا يدعـم هـذا التوجـه، فقـد صـدر جـزء 

كبيـر من هذه الوثائق من مجلس الوزراء.

ـا بالقدر اللازم لتوضيح أثر  وفـي كل الأحـوال، كان هـذا السـرد ضروريًّ
هـذا النقـاش، علـى التصنيـف الموضوعـي للوثائق محـل الدراسـة، متجهين 
فـي تصنيفهـا اتجاهًـا شـكليًّا، وبمـا ينسـجم مـع تعريـف الفقـه القانونـي لهذه 
المصطلحـات، دون أن نضطـر للبحـث فـي ماهيـة هـذا التصنيـف، لخروجها 
وتصـدر  »نظامًـا«  مسـمى  تحمـل  التـي  فالوثيقـة  الدراسـة،  هـذه  إطـار  عـن 
بالمرسـوم الملكـي فهـي »نظـام« لأغـراض هـذه الدراسـة، وكذلـك الوثيقـة 
التـي تصـدر بمسـمى »لائحـة« - علـى اختلاف فـي مسـميات هـذه اللوائح، 
فهـي  إداريـة-،  وأخـرى  تنظيميـة  وأخـرى  تنفيذيـة  لائحـة  ى  يُسـمَّ فبعضهـا 
»اللوائـح« لأغـراض هـذه الدراسـة، ومـا عداهـا مـن وثائـق فهـي »القـرارات 
التنظيميـة« التـي تأخـذ عناويـن متعـددة سـيتم التطـرق لهـا تفصيلاً، وتتنـوع 
فـي مضمونهـا بيـن أحـكام ذات طبيعـة »تشـريعية« لهـا قـوة القانـون، وبيـن 
أحـكام لا تعـدو أن تكـون ذات طبيعة »فردية« بعضها يسـتلزمه السـير العادي 
الشـركات  وتأسـيس  الاسترشـادية  بالأدلـة  الخاصـة  كالقـرارات  لإلدارة، 

والتعيينات وغيرها من الوثائق التي تنافي الطبيعة التشـريعية.

تــرى محكمــة الاســتئناف الإداريــة الســعودية أن قــرارات الســلطة التنفيذيــة التــي تحمــل  	(((
قواعــد عامــة هــي قــرارات لائحيــة، هامــش رقــم )12(، ص)11(.
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لا يمكــن الجــزم يقينـًـا بــأن هــذا التمييــز »للقــرارات التنظيميــة« ووضعهــا 
فــي مقابــل الأنظمــة واللوائــح أنــه يخلــق وضعًــا جديــدًا يمكــن إدراجــه مــن 
ضمــن درجــات التشــريع بشــكل مباشــر، وإنمــا هــي محاولــة تســاعد علــى 
ترتيــب الصــورة الذهنيــة للوثائــق القانونيــة فــي إطــار هــذه الدراســة، فهــذه 
القــرارات تعــود بطبيعتهــا إلــى إطــار شــكلي يصنفهــا كقوانيــن أو لوائــح بنــاء 
علــى الســلطة المصــدرة لهــا، وهــي تشــكل أغلبيــة فــي وثائــق الدراســة 
ولذلــك تــم إفرادهــا بهــذا الاســم، ويدعــم هــذا التوجــه مــا ورد فــي الضوابــط 
ــح  ــة واللوائ ــروعات الأنظم ــة مش ــداد ودراس ــد إع ــا عن ــوب مراعاته المطل
و»مــا فــي حكمهــا« الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )713( وتاريــخ 
ــارة  ــاف عب ــم أض ــح، ث ــة واللوائ ــدد الأنظم ــذي ع 1438/11/30هـــ، وال
»ومــا فــي حكمهــا«، ممــا يدلــل علــى أن هنــاك وثائــق مغايــرة للأنظمــة 
واللوائــح ولكنهــا تأخــذ حكمهــا مــن جهــة أنهــا ذات قواعــد عامــة ومجــردة 
ــزام التــدرج التشــريعي بشــأنها، وصدورهــا مــن ســلطة مختصــة  ويجــب الت
ــرج  ــة لتخ ــدة القانوني ــل القاع ــا تأهي ــي يتطلبه ــتراطات الت ــن الاش ــا م وغيره
ا، كمــا يدعــم هــذا التوجــه مشــروع الضوابــط  بشــكل صحيــح دســتوريًّ
ــم يصــدر  ــذي ل ــة)))، ال ــرارات التنظيمي ــد إعــداد الق المطلــوب مراعاتهــا عن
حتــى تاريــخ هــذه الدراســة، إلا أنــه يقصــر القــرارات التنظيميــة علــى الوثائــق 
التنظيميــة التــي تنشــأ قاعــدة عامــة مجــردة فقــط، ولــن يثيــر هــذا إشــكالًًا نظــرًا 

نــر في المنصــة الإلكترونيــة الموحــدة لاســتطلاع آراء العمــوم والجهــات الحكوميــة عــى  	(((
https://(:مشروعــات الأنظمــة واللوائــح، ويمكــن الوصــول إليــه مــن خــال الرابــط
.)istitlaa.ncc.gov.sa/ar/judgment/moj/project22/Pages/default.aspx

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/judgment/moj/project22/Pages/default.aspx
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/judgment/moj/project22/Pages/default.aspx
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لأنــه ســيتم التفصيــل فــي نوعيــة هــذه القــرارات نفســها للتمييــز فيهــا بيــن مــا 
ــا ليــس لــه طبيعــة تشــريعية  يعــد ذا طبيعــة تشــريعية وبيــن مــا يعــد عمــاً إداريًّ
عامــة. وأخيــرًا فــإن الوثائــق التــي تحمــل مســمى »تنظيــم« ومضمونهــا 

إحداث وترتيب المصالح العامة فهي »تنظيم« لأغراض هذه الدراســة.

ــق محــل الدراســة، نجــد أن  وبمراعــاة كل مــا ســبق مــع تفحــص الوثائ
الوثائــق المتعلقــة بالأنظمــة الأساســية وتعديلاتهــا تشــكل نســبة )%0.05( 
مــن الوثائــق، ونجــد أن الوثائــق الخاصــة بالقــرارات التنظيميــة وتعديلاتهــا 
ــة  ــا )6350( وثيق ــق وعدده ــي الوثائ ــن إجمال ــى، فم ــبة الأعل ــكل النس تش
قانونيــة، تشــكل القــرارات التنظيميــة )3968( وثيقــة، بنســبة )%62.49(، 
ــة  ــرارات التنظيمي ــية للق ــة الأساس ــد الوثيق ــكل تأكي ــبة ب ــذا النس ــمل ه وتش

وكذلــك القرارات التنظيمية الصادرة بتعديل هذه القرارات.

ــة مــن  ــة الثاني ــح وتعديلاتهــا فــي المرتب ــق الخاصــة باللوائ ــي الوثائ وتأت
حيــث الكــم بعــدد )1195( وثيقــة لتشــكل نســبة )18.82%( مــن مجمــل 
الوثائــق، ويليهــا وثائــق الأنظمــة وتعديلاتهــا بنســبة )13.34%( وعــدد 
ــا خــال  ــة الأنظمــة وتعديلاتهــا، وســنفصل لاحقً )847( وثيقــة متعلقــة بفئ
ــح  ــة فــي كل مــن الأنظمــة واللوائ ــدة والمعدل ــق الجدي هــذه الدراســة الوثائ
والقــرارات التنظيميــة. وأخيــرًا فــي وثائــق التنظيمــات وتعديلاتهــا، فقــد 
ــم  ــة، ت ــدد )337( وثيق ــق وبع ــل الوثائ ــن مجم ــبة )5.31%( م ــاءت بنس ج
إنتــاج أغلبهــا فــي المرحلــة التشــريعية الثالثــة )2016-2023م(. انظــر 

الجدول رقم )1(.
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الجدول رقم )1(
توزيع الوثائق على الشكل

نسبةعددالوثيقة

قرارات تنظيمية 
وتعديلاتها

3968%62.49

18.82%1195لوائح وتعديلاتها

13.34%847نظام وتعديلاته

5.31%337تنظيم وتعديلاته

الأنظمة الأساسية 
وتعديلاتها

3%0.05

100.00%6350الإجمالي الكلي

ــام  ــاث )نظ ــات الث ــارج المجموع ــي خ ــابق، وف ــدول الس ــب الج بحس
- لائحــة - تنظيــم( تحتــوي الوثائــق القانونيــة علــى مجموعــة تشــكل نســبة 
ــا  ــد يقتضيه ــا ق ــرارات بطبيعته ــذه الق ــة، وه ــرارات التنظيمي ــي الق ــة وه عالي
أو  التنظيميــة  الســلطة  لــدى  للعمــل الإداري، ســواء كان  العــادي  الســير 
ــو  ــا ه ــا، كم ــا نظامً ــوص عليه ــات المنص ــب الصلاحي ــك بحس ــا، وذل غيره
ــن  ــه م ــا ل ــك لم ــا المل ــي يصدره ــات الت ــرارات التعيين ــأن ق ــي ش ــال ف الح
صلاحيــة نظاميــة بموجــب المــواد الســابعة والخمســين والثامنــة والخمســين 
مــن النظــام الأساســي للحكــم، كمــا يقــر الفقــه للســلطة التنظيميــة بأنهــا قــد 
ــو  ــا ه ــي كم ــب نظام ــا متطل ــريعية لكنه ــة تش ــا صف ــس له ــرارات لي ــدر ق تص
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المســاهمة  الشــركات  أنــواع  بعــض  إنشــاء  لقــرارات  بالنســبة  الحــال 
المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات القديــم لعــام 1385هـــ وهــو عمــل 
فــردي وليــس تشــريعي، وكذلــك عنــد تأســيس مجالــس الإدارات والتعييــن 

في المناصب النظامية.

ونظــرًا لكثــرة هــذا النــوع مــن القــرارات التنظيميــة اتجهنــا تفصيــاً فــي 
تصنيــف هــذه القــرارات بحســب موضوعهــا وفــق مــا يوضحــه الرســم 
التالــي، لتفحــص حقيقــة هــذه النســبة العاليــة والتــي يتضــح أنهــا تتعلــق 
بأعمــال إداريــة فــي جــزء كبيــر منهــا، حيــث إن نســبة )66.38%( مــن 
ــة، بينمــا تتضمــن هــذه القــرارات  ــة تتعلــق بأعمــال إداري القــرارات التنظيمي
أعمــالًًا تشــريعية فــي النســبة المتبقيــة وهــي )33.62%( وســنأتي علــى 
تفصيــل الأعمــال الإداريــة والتشــريعية فــي الوثائــق محــل الدراســة فــي 
الفصــل الثالــث. ويتــم فــي أغلــب الأحــوال تســمية القــرارات بعناويــن تــدل 
علــى مضمونهــا، فتجــد الوثيقــة معنونــة بضوابــط لموضــوع معيــن أو شــروط 
ــر علــى أحــكام  ــق بينمــا تشــتمل النســبة الأكب ــة الوثائ ــة وهكــذا فــي بقي معين

عامة دون تســمية محددة. انظر الرســم البياني رقم )5(.
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المبحث الرابع

 توزيع الوثائق على مســتوى الوثائق الجديدة 
والوثائــق الصادرة بتعديل وثيقة قائمة

][
لــم نهتــم بالبحــث فــي حالــة ســريان الوثائــق القانونيــة محــل الدراســة، 

حيــث يعــد البحــث فــي هــذا الحالــة عمليــة شــاقة تتطلــب مقارنــة كل وثيقــة 

بمــا تلغيهــا، ويســهم فــي هــذه الصعوبــة الصياغــة التشــريعية التــي تتجــه لهــا 

الكثيــر مــن الوثائــق القانونيــة فــي المملكــة التــي تتبنــى سياســة الإلغــاء 

ــا فــي عبــارة »يلغــي هــذا النظــام أو القــرار، كل مــا  الضمنــي))) وتجســد غالبً

يتعــارض معــه أنظمــة أو قــرارات«، ومــع ذلــك فإننــا ننقــل هنــا مــا ورد مــن 

ــق والمحفوظــات كمــا  ــي للوثائ ــع المركــز الوطن ــق فــي موق تصنيــف للوثائ

هــي دون تعديــل، حيــث تشــير البيانــات إلــى أن نســبة الوثائــق الســارية مــن 

مجمــل الوثائــق القانونيــة وقدرهــا )6350( وثيقــة قانونيــة، هــو )%87.48( 

وثيقــة، بينمــا نســبة الوثائــق غيــر الســارية هــي )12.52%(، ولا يمكــن 

الجــزم بصحــة النســب الــواردة، نظــرًا لصعوبــة إجــراء المســح الشــامل لهــذه 

الوثائــق والتأكــد مــن دقــة حالــة الســريان، والتــي تفتقــر بعضهــا إلــى صــدور 

ــة في  ــكام النظامي ــة للأح ــة تحليلي ــعودية - دراس ــة الس ــة العربي ــة في الملك ــاء الأنظم إلغ 	(((
ضــوء قضــاء ديــوان المظــالم، أيــوب الجربــوع، مجلــة الإدارة العامــة، المجلــد )60(، العــدد 

ــمبر 2019م، ص)217(. ــاني، ديس الث
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ــى  ــن مــدى تعــارض وثيقــة مــع وثيقــة أخــرى، اســتنادًا إل ــي يبي حكــم قضائ
قواعد الإلغاء الضمني.

ــي  ــا ف ــة، اتجهن ــق القانوني ــريان الوثائ ــة س ــي حال ــث ف ــن البح ــدلًًا م وب
ــدة(،  ــرة )الجدي ــدر لأول م ــي تص ــق الت ــي الوثائ ــث ف ــى البح ــف إل التصني
ــات(،  ــق التعدي ــة )وثائ ــة قائم ــى وثيق ــل عل ــدر بالتعدي ــي تص ــق الت والوثائ
وذلــك للقيمــة البحثيــة فــي هــذا التصنيــف الــذي يســاعد علــى المعرفــة 
الكليــة لحالــة الاســتقرار فــي الوثائــق القانونيــة، والتــي تفاجئنــا النتائــج بأنهــا 
ــق إجمــالًًا، دون  ــة عندمــا يتعلــق البحــث فــي الوثائ تظــل فــي حــدود طبيعي
ــذه  ــز ه ــن تترك ــة أي ــدة لمعرف ــى ح ــات كلا عل ــق القطاع ــي وثائ ــص ف التفح
التعديــات كمــا ســيتضح لاحقًــا فــي ثنايــا هــذه الدراســة، حيــث تشــير 
ــق  ــا الوثائ ــي )78.02%(، بينم ــدة ه ــق الجدي ــبة الوثائ ــى أن نس ــات إل البيان
التــي تصــدر بالتعديــل علــى وثيقــة قائمــة نســبتها )21.98%( مــن إجمالــي 

الوثائــق القانونية وعددها )6350( وثيقة.

وهــذه النســبة مــن الناحيــة الإجماليــة تظــل فــي حــدود معقولــة،  	
تقتضيهــا طبيعــة التطــور التاريخــي والاجتماعــي التــي تفــرض علــى المشــرع 
التأكيــد  ويمكــن  مرحلــة،  لــكل  مناســبة  لتكــون  الوثائــق  تغييــر  متابعــة 
-إجمــالًًا- علــى أن هــذه النســب تــدل علــى حالــة اســتقرار عــام فــي الوثائــق 
القانونيــة الصــادرة فــي المملكــة ويتأكــد هــذا الاســتقرار فــي مجــالات معينــة 
ــس  ــق المواصفــات والتقيي ــي وثائ ــة كمــا هــو الحــال ف ــق القانوني مــن الوثائ
بينمــا تــزداد التعديــات حــدة فــي مجــالات أخــرى كوثائــق الإقامــة وشــؤون 
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الأجانــب، وغنــي عــن القــول بــأن التعديــات لا تــدل بطبيعتهــا علــى حالــة 

ســلبية دائمًــا، فقــد يكــون التعديــل دلالــة علــى حيويــة التشــريع وقدرتــه علــى 

ــة  ــى لا يصــاب بمــا يســميه الفقــه حال ــة، حت التكيــف المناســب لــكل مرحل

ــدة  ــى ح ــاع عل ــق كل قط ــص وثائ ــب فح ــذا يتطل ــريعي«، وه ــل التش »التعط

وقيــاس أثــر هــذه التعديــات بشــكل مباشــر للتأكــد مــن إيجابيــة التعديــل أو 

ســلبيته بالنســبة للحالــة التشــريعية لهــذا القطــاع، وبحــث هــذا الأثــر خــارج 

نطاق هذه الدراســة. انظر الجدول رقم )2(.
الجدول رقم )2(

الوثائـــق الجديدة والوثائـــق التي تصدر بالتعديل على وثيقة قائمة
الوثائق الجديدة، 

والوثائق التي تصدر 
بالتعديل على وثيقة 

قائمة

نسبةعدد

78.02%4954الوثائق القانونية الجديدة

الوثائق القانونية التي 
تصدر بالتعديل على 

وثيقة قائمة

1396
%21.98

ويلاحــظ مــن واقــع البيانــات، أن التغييــر أو التطويــر فــي البيئة التشــريعية 

الســعودية يأخــذ شــكلين أساســين، أحدهمــا هــو التعديــل علــى وثيقــة قائمــة 

وهــو مــا نقصــده بالتعديــات الــواردة فــي هــذا المبحــث، والآخــر هــو 

الإضافــة الجديــدة عبــر التدخــل التشــريعي بوثيقــة قانونيــة فــي موضــوع لــم 
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ــدة  ــم تنظيمــه ويهــدف المنظــم مــن خــال الوثيقــة الجدي ــم تنظيمــه، أو ت يت
إلــى إعــادة التنظيــم الشــامل لهــذا المجــال، وهــذه هــي الســمة البــارزة علــى 
الوثائــق عندمــا يتعلــق الأمــر بقيــاس نمــو التشــريعات، فنمــط التغييــر الــذي 
ــة )2016-2023م(  ــة الثالث ــال المرحل ــعودي خ ــرع الس ــه المش ــه إلي يتج
ــة  ــات الجزئي ــن التعدي ــدلًًا م ــل ب ــريعي بالكام ــار التش ــاء الإط ــادة بن ــو إع ه
لتحقيــق مســتهدفات النمــو المطلوبــة، وإحــداث التغييــر الــازم، وكمــا 
أشــرنا آنفًــا فــإن القيمــة البحثيــة ســتكون أكثــر دقــة عندمــا نأخــذ التعديــات 
علــى مســتوى الوثائــق التشــريعية فقــط ونتجنــب الوثائــق ذات الطبيعــة 
التــي تســتنفذ -أحيانًــا- وجودهــا بمجــرد  الإداريــة المســتقرة بطبيعتهــا 

صدورها، وهذا ما ســنتطرق له خلال الفصل الثالث من هذه الدراســة.
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المبحث الخامس
الوثائــق موزعة على نوع الأعمال
)أعمال تشــريعية - أعمال إدارية(

][
تشــير النتائــج التــي تــم تحليلهــا بغــرض تحديــد طبيعــة الوثائــق النظاميــة 

محــل الدراســة، إلــى أن عــدد الوثائــق جــاء مناصفــة بيــن الوثائــق التــي يتــم 

تصنيفهــا بأنهــا أعمــال تشــريعية، وبيــن الوثائــق التــي يتــم تصنيفهــا فــي إطــار 

هذه الدراســة بأنها أعمال إدارية وفقًا لما يوضحه الجدول رقم )3(.

ــة  ــوع الوثيق ــد ن ــبة تحدي ــار بمناس ــي تُث ــات - الت ــم الصعوب ــي معظ وتأت

القانونيــة - مــن عــدم القــدرة علــى التمييــز بيــن المفهــوم الموضوعــي 

ــان  ــان يتمث ــان رئيس ــك عام ــي ذل ــهم ف ــة، ويس ــة النظامي ــكلي للوثيق والش

أولًًا فــي طبيعــة الســلطة التنظيميــة فــي المملكــة التــي لديهــا وظائــف تنفيذيــة 

ــة  ــى إمكاني ــر عل ــن أث ــه م ــا يترك ــلطات، بم ــن الس ــاون بي ــدأ التع ــالًًا لمب إعم

نســبة الوثيقــة إلــى أيّ مــن الوظيفتيــن التنفيذيــة أو التشــريعية، والعامــل 

ــة مــن الدراســات التشــريعية كان  ــرة طويل ــه وخــال فت ــل فــي أن ــي يتمث الثان

يَتــمُ تعريــف القانــون بنــاء علــى الجهــة التــي تضعــه، أي وفقًــا للمعيــار 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــريعية بص ــلطة التش ــن الس ــدر م ــرار يص ــكل ق ــكلي، ف الش

ــون  ــو قان ــة، فه ــردة أو خاص ــة مج ــدة عام ــل قاع ــواء كان يحم ــه، س مضمون

وضعــي طالمــا هــو صــادر مــن الســلطة التشــريعية، وبفضــل التطــور الــذي 
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ــة  ــى الطريق ــره عل ــب وأث ــذا الجان ــي ه ــريعية ف ــات التش ــى الدراس ــرأ عل ط

ــت  ــد تم ــريع، فق ــتورية التش ــة دس ــاء مراقب ــن للقض ــا يمك ــن خلاله ــي م الت

ــه، بحيــث  ــه ومادت ــون هــو مضمون ــد القان ــرة فــي تحدي ــى أن العب الدعــوة إل

تكــون الأولويــة للموضــوع علــى الشــكل الــذي صــدر مــن خلالــه، ولذلــك 

فــإن المفهــوم أو التعريــف المــادي والموضوعــي للقانــون هــو الــذي يجــب 

أن يعتــد بــه لتحديــد طبيعتــه، وإن لــم يكــن ذلــك بصفــة مطلقــة، فعلــى الأقــل 

تكــون لــه الأولويــة علــى المفهــوم الشــكلي للقانــون، وعليــه ســيكون قانونًــا 

)عمــاً تشــريعيًّا(، كل نــص يتضمــن قاعــدة قانونيــة أو أكثــر ذات صفــة عامــة 

ومجــردة)))، مهما كانت الجهة التي تصدره.

وقــد تعيّــن علينــا مــن خــال تفحــص الوثائــق القانونيــة محــل الدراســة، 

أن نتبنــى منهــج العمــل وفــق القوائــم التــي تمثــل بطبيعتهــا معيــارًا مختلطًــا، 

ــة، وإنمــا  ــة النظامي ــا علــى طبيعــة الوثيق ــة يقينً ــه بالإجاب لا نهــدف مــن خلال

هــي مقاربــة اجتهاديــة تمثــل منهجيــة التقســيم المعتمــدة لتحديــد نــوع 

الوثيقة لأغراض هذه الدراسة.

التــي تحمــل بطبيعتهــا نصوصًــا عامــة  وبنــاء علــى ذلــك، فالوثيقــة 

مجــردة فهــي عمــل تشــريعي بالمعنــى الموضوعــي للتشــريع الــذي يقــر 

ــة«،  ــه مســمى »أعمــال إداري ــا علي قواعــد عامــة مجــردة، ومــا عداهــا فأطلقن

ولــم نســتخدم مصطلــح »أعمــال فرديــة« لأن عــدم اعتبارهــا تشــريعية يأتــي 

فلسفة القانون، مرجع سابق، ص)360(. 	(((
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لأســباب عديــدة فبعضهــا يصــدر علــى حــالات أفــراد معينــة كقــرارات 
التعيينــات، وبعضهــا تفتقــد إلــى الطبيعــة الإلزاميــة للقاعــدة القانونيــة كالأدلة 
ــر مجــردة تســتهدف أعمــالًًا  الاسترشــادية، وبعضهــا تكــون عامــة لكنهــا غي
يمكــن حصرهــا كقــرارات تشــكيل اللجــان والمجالــس وتحديــد أعضائهــا، 
ــت  ــا ليس ــة لكنه ــة الملزم ــا القانوني ــي صفته ــاف ف ــه لا خ ــع التأكيــد بأن م
تشــريعًا بالمعنــى الموضوعــي، وعليــه فقــد اتبعــت الدراســة منهجيــة القوائــم 
ــا لتقســيمين )أعمــال تشــريعية- أعمــال  ــد طبيعــة الوثيقــة وفقً ــة لتحدي التالي
إداريــة(، ومتجهيــن فــي التصنيــف إلــى النصــوص التــي تشــكل أغلبيــة 
ــا لا  ــة لكنه ــة أو توجيهي ــا عام ــل نصوصً ــق تحم ــض الوثائ ــة، لأن بع الوثيق

تخل بطبيعتها التشريعية.

ــل  ــي عم ــام فه ــل نظ ــادرة بتعدي ــة ص ــة أو وثيق ــق الأنظم ــة وثائ أ- قائم
تشــريعي، مــا لــم تكــن صــادرة بإحــداث أو ترتيــب المصالــح والمرافــق 
ــا  ــذي يصنفه ــرأي ال ــى ال ــك إل ــي ذل ــن ف ــل إداري، متجهي ــي عم ــة فه العام

ا وليس تشــريعيًّا))). ا إداريًّ عملًًا تنفيذيًّ

ب- قائمــة وثائــق اللوائــح أو صــادرة بتعديــل اللوائــح، فهــي عمــل 
تشــريعي، مــا لــم تكــن صــادرة بإحــداث أو ترتيــب المصالــح والمرافــق 

العامة، فهي عمل إداري، لذات الســبب المشــار إليه في الأنظمة.

وتفويــض  ص)667(.  ســابق  مرجــع  الســعودي،  الدســتوري  القانــون  انظــر:  	(((
الاختصــاص التشريعــي، عــي العــرادي، الطبعــة الأولى، 2019م، سلســلة دراســات 

ص)32(. السياســية،  للتنميــة  البحريــن  معهــد 
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ج- قائمــة وثائــق »تنظيــم« أو صــادرة بتعديــل تنظيــم، فهي عمــل إداري، 

لأنها صادرة بشــأن إحداث أو ترتيب المصالح العامة.

د- تفصيــل قائمــة القرارات التنظيمية على النحو الآتي:

ــتراتيجيات أو  ــة أو الاس ــات الفردي ــادرة بالتعيين ــق الص ــة الوثائ 1- كاف

ــي-  ــام )الأساس ــادية والنظ ــة الاسترش ــاذج والأدل ــركات والنم ــيس الش تأس

الأســاس( للشــركات ومرافــق النفــع العــام، والتنظيــم الأساســي والأســاس 

للشــركات مرافق النفع العام، أو تعديلاتها، فجميعها أعمال إدارية.

أعمــالًًا  اعتبارهــا  فيتــم   ،)1( فــي  لهــا  المشــار  الوثائــق  ماعــدا   -2

تشــريعية، مــا لــم يتضــح مــن طبيعتهــا أن موجهــة لأعمــال فرديــة وغيــر عامــة، 

بنســبة خطأ لا تتجاوز )3%( من هذه الوثائق.

للوثائــق،  الإصــدار  صلاحيــة  مــن  بالتحقــق  الدراســة  تهتــم  لا  هـــ- 

فالمعــول عليــه رصــد الحالــة التشــريعية وفقًــا للبيانــات المتاحــة، دون إبــداء 

الصلاحيــة  مــن  التحقــق  أو  الوثيقــة  ســريان  صلاحيــة  علــى  رأي  أي 

النظامية لإصدارها.

وقــد أســفرت هــذه المنهجيــة عــن النتائــج التــي تمــت الإشــارة لهــا فــي 

الجــدول التالــي، وســنأتي فــي مباحــث أخــرى علــى تحليــات أكثــر تفصيــاً 

تحــدد توزيــع الوثائــق التشــريعية والإداريــة التــي أصدرتهــا، ونســبة الوثائــق 

الجديــدة فيهــا من الوثائق المعدلة. انظر الجدول رقم )3(.
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الجدول رقم )3(
توزيع الوثائق على نوع الوثيقة )أعمال تشـــريعية، أعمال إدارية(

عددنسبةنوع العمل

51.233253%أعمال إدارية

48.773097%أعمال تشريعية

100.006350%الإجمالي الكلي
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المبحث السادس

توزيــع الوثائق القانونية على موضوعات الوثيقة

][
وهــو  موضوعًــا،   )46( إلــى  مصنفــة  موضوعاتهــا  بحســب  الوثائــق 

تصنيــف اجتهــادي ينبثــق مــن المجــالات التــي تتناولهــا الوثيقــة بعــد إجــراء 

التعديــات اللازمــة علــى التصنيــف الــوارد فــي موقــع المركــز الوطنــي 

ــة«  ــق العام ــب المراف ــاء وترتي ــق »إنش ــي وثائ ــات، وتأت ــق والمحفوظ للوثائ

مــن  الأعلــى وقدرهــا )%24.80(  بالنســبة  القانونيــة  الوثائــق  قمــة  فــي 

علــى  الــواردة  الوثائــق  الترتيــب  فــي  الوثائــق الصــادرة، ويليهــا  مجمــل 

الترتيب المشــار له في الجدول رقم )4(.

الجدول رقم )4(
توزيع الوثائق على الموضوعات

نسبةالمجال#نسبةالمجال#

1
وثائق إنشاء أو 

ترتيب 
المرافق العامة

%24.8524
وثائق الشؤون 

البلدية 
والقروية

%1.24

2

النشاط 
التجاري 
والمهني 

وأسواق المال 
والاستثمار

وثائق الفندقة %11.6125
1.18%والسياحة
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3

وثائق الموارد 
البشرية 

والوظيفة 
العامة

%6.9926
وثائق 

المواصفات 
والتقييس

%1.17

وثائق الوثائق 4.4927%أخرى4
1.09%والمحفوظات

5

القضاء 
والشؤون 

العدلية وشبه 
القضائية

%3.8928

وثائق 
الاتصالات 
والبيانات 

وتقنية 
المعلومات

%1.07

6

وثائق الشؤون 
العسكرية 

والأمن 
الداخلي

وثائق الحج %3.6529
1.06%والعمرة

7
وثائق التقاعد 

والتأمينات 
الاجتماعية

%2.1430

وثائق الدفاع 
المدني 
وشروط 
السلامة

%0.98

وثائق البيئة 8
0.98%وثائق المرور2.0931%والزراعة

9
وثائق التعليم 

والابتعاث 
والتدريب

%2.0632
وثائق الشؤون 

الدينية 
والأوقاف

%0.85
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10
وثائق العمل 

والعمال 
والتوطين

وثائق المالية %1.9533
0.79%العامة

11

وثائق 
المنافسات 

والمشتريات 
الحكومية

%1.9134

وثائق الجنسية 
والأحوال 

المدنية 
والشخصية

%0.71

12

وثائق رعاية 
الإنسان 
وشؤون 
المجتمع

وثائق النشر %1.9135
0.69%والإعلام

13
وثائق النقل 
والخدمات 
اللوجستية

الوثائق %1.8336
0.61%الأساسية

وثائق العقار 14
وثائق الغذاء 1.8037%والإسكان

0.57%والدواء

وثائق الزكاة 15
1.7038%والضريبة

وثائق الرقابة 
المالية 

والإدارية
%0.54

وثائق الصناعة 16
1.5339%والطاقة

التخصيص 
والمشاركة مع 

القطاع 
الخاص

%0.50

وثائق الرعاية 17
0.44%وثائق التأمين1.4540%الصحية
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18
وثائق مجلس 

التعاون 
الخليجي

%1.3441
وثائق القطاع 

البنكي 
والتمويل

%0.38

19
وثائق خدمات 

المياه 
والكهرباء

%1.3242
وثائق 

الأوسمة 
والجوائز

%0.38

20
وثائق 

العقوبات 
والجرائم

%1.3243

وثائق الملكية 
الفكرية 
وبراءات 
الاختراع

%0.36

الوثائق 21
وثائق مجلس 1.3244%البحرية

0.35%الشورى

22
وثائق الإقامة 

وشؤون 
الأجانب

وثائق الشباب %1.2845
0.22%والرياضة

23
وثائق الشؤون 

الخارجية 
والدبلوماسية

%1.2646
وثائق 

الجوازات 
والسفر

%0.17

100.00%الإجمالي الكلي

ــا نحــو عــدة موضوعــات تشــكل  ــا مكثفً ويعكــس هــذا الجــدول اتجاهً

بطبيعتهــا وظائــف رئيســية لأي دولــة مــن دول العالــم، وهــي مهمــة بنــاء 

المؤسســات والمرافــق العامــة وإدارتهــا، وكذلــك إدارة وضبــط وتحفيــز 

ــام  ــن النظ ــع م ــاب الراب ــه الب ــص علي ــا ن ــيدًا لم ــادي، تجس ــاط الاقتص النش

ــق  ــا يتعل ــا م ــة«، ويليه ــادئ الاقتصادي ــون »بالمب ــم والمعن ــي للحك الأساس
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ــى  ــازت عل ــي ح ــرية الت ــوارد البش ــدرات والم ــر الق ــة وتطوي ــة العام بالوظيف

ــة الصــادرة، كمــا تركــزت الوثائــق  نســبة )7%( مــن مجمــل الوثائــق القانوني

ــات  ــن المقوم ــد م ــي تع ــة الت ــلطة القضائي ــم الس ــي تنظي ــبة )3.89%( ف بنس

الرئيســية في بناء السلطات داخل الدولة.

جــاءت النتائــج الآنفــة، فــي مجمــوع الوثائــق القانونيــة فــي الفتــرة 

تاريــخ  فــي  تتبايــن  الوثائــق  هــذه  أن  المؤكــد  ومــن  )1931-2023م(، 

إصدارهــا علــى مــر المراحــل التاريخيــة، فمــا كان يشــكل أهميــة فــي بدايــات 

المرحلــة  الجنســية خــال  العســكرية ووثائــق  الشــؤون  الدولــة كوثائــق 

المرحلــة  فــي  أهميــة  أقــل  أصبــح  للوثائــق )1931-1992م(،  الأولــى 

مــن  النــوع  لهــذا  التشــريعية  فالأســبقية  )2016-2023م(،  الثالثــة 

الموضوعــات يناســب طبيعــة بدايــات الدولــة التــي حســمت إصــدار الأنظمة 

ــي  ــا ف ــن عليه ــة بالمقيمي ــة الدول ــد علاق ــة وتحدي ــن والحماي ــة بالأم المعني

بواكير نشأة الدولة.

ولأن التشـريع مـن أهدافه خدمـة الاتجاهـات التنموية للدولـة، وكنتيجة 

لتحقيـق أهـداف رؤيـة )2030م( التـي تسـتهدف تطويـر القطاعـات الواعـدة 

فـي الدولـة، وتعزيـز مشـاركة القطـاع الخـاص، نجـد أن )51%( مـن وثائـق 

الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات و)88%( مـن وثائـق التخصيـص ومشـاركة 

القطـاع الخـاص تـم إصدارهـا خلال الفتـرة )2016-2023م(، ويوضـح 

الجـدول رقـم )5( فيمـا يلـي ترتيبًـا لأبـرز الموضوعـات ذات الأولويـة لـكل 
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مرحلـة مـن المراحـل خلال ثلاث فتـرات رئيسـية هـي )1931-1992م( 

و)1993-2015م( و)2016-2023م( علـى النحو التالي:

الجدول رقم )5(
موضوعات الوثائق لكل مرحلة

-2016
1993-عدد2023

1931-عدد2015
عدد1992

وثائق إنشاء أو 
ترتيب 

المرافق العامة
1023

وثائق إنشاء أو 
ترتيب 

المرافق العامة
481

وثائق الشؤون 
العسكرية 

والأمن 
الداخلي

78

وثائق النشاط 
التجاري 
والمهني 

وأسواق المال 
والاستثمار

437

وثائق النشاط 
التجاري 
والمهني 

وأسواق المال 
والاستثمار

251
وثائق إنشاء أو 

ترتيب 
المرافق العامة

74

وثائق القضاء 
والشؤون 

العدلية 
واللجان شبه 

القضائية

148

وثائق الموارد 
البشرية 

والوظيفة 
العامة

249

وثائق الموارد 
البشرية 

والوظيفة 
العامة

57

وثائق الموارد 
البشرية 

والوظيفة 
العامة

138

وثائق الشؤون 
العسكرية 

والأمن 
الداخلي

113

وثائق النشاط 
التجاري 
والمهني 

وأسواق المال 
والاستثمار

49
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وثائق الزكاة 
92والضريبة

وثائق القضاء 
والعدل وشبه 

القضائية
82

وثائق النقل 
والخدمات 
اللوجستية

23

وثائق 
المنافسات 

والمشتريات 
الحكومي

91
وثائق التقاعد 

والتأمينات 
الاجتماعية

68
وثائق 

العقوبات 
والجرائم

22

وثائق البيئة 
66والزراعة

وثائق التعليم 
والابتعاث 
والتدريب

65
وثائق الإقامة 

وشؤون 
الأجانب

21

وثائق الرعاية 
63الصحية

وثائق رعاية 
الإنسان 
وشؤون 
المجتمع

الوثائق 65
20البحرية

وثائق العقار 
61والإسكان

وثائق العمل 
والعمال 
والتوطين

63
وثائق التقاعد 

والتأمينات 
الاجتماعية

18

وثائق 
المواصفات 

والتقييس
وثائق البيئة 57

وثائق الحج 62والزراعة
17والعمرة

وثائق العمل 
والعمال 
والتوطين

56--
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وثائق النقل 
والخدمات 
اللوجستية

52--

وثائق التقاعد 
والتأمينات 
الاجتماعية

50--

وثائق الوثائق 
--50البحرية

وثائق التعليم 
والابتعاث 
والتدريب

50--

وثائق الفندقة 
--47والسياحة

وثائق الصناعة 
--46والطاقة

ونلاحــظ خــال المرحلــة الأخيــرة )2016-2023م( قفــزة كبيــرة فــي 

وثائــق قطــاع العقــار والإســكان، ووثائــق قطــاع الســياحة والصناعــة والطاقــة 

هــذه  فــي  ملاحظًــا  تطــورًا  وتعكــس  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل 

القطاعات التي تعد من القطاعات الرئيســية التي تســتهدفها رؤية )203م(.

الوثائــق  إصــدار  موضوعــات  لتطــور  التاريخــي  التحــول  ولمعرفــة 

ــرات رئيســية، ويلاحــظ أن  ــق علــى ثــاث فت ــا بتقســيم الوثائ ــة، قمن القانوني

الوثائــق تأخــذ منحنــى يتضاعــف بنســب عاليــة فــي كل مرحلــة، وذلــك فــي 
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موضوعــات رئيســية وهــي وثائــق إنشــاء وترتيــب المرافــق العامــة، ووثائــق 
القضــاء والشــؤون العدليــة واللجــان شــبه القضائيــة، وكذلــك وثائــق النشــاط 
المــال والاســتثمار والــذي كان يســتهدف  التجــاري والمهنــي وأســواق 
ــات  ــة بالكيان ــق المتعلق ــى )1931-1992م( الوثائ ــة الأول ــال المرحل خ
التجاريــة والشــركات المهنيــة ومــا يتعلــق  التجاريــة كأنظمــة الشــركات 
بالــوكالات التجاريــة، بينمــا حصــل التطــور الشــامل لهــذا النــوع مــن الوثائــق 
ــة  ــب متذبذب ــت النس ــا كان ــة )1993-2015م(، بينم ــة الثاني ــال المرحل خ
ــق  فــي موضوعــات أخــرى مــن مرحلــة لأخــرى كمــا هــو حاصــل فــي وثائ
المــوارد البشــرية والوظيفــة العامــة التــي كانــت تتجــه بالزيــادة فــي المرحلــة 
الأولــى والثانيــة لتنخفــض بشــكل حــاد خــال المرحلــة الثالثــة، وقــد يكــون 
ــه  تحــول القطــاع العــام نحــو الخصخصــة واتســاع مســاحة نظــام العمــل، ل
ــة  ــة الوظيف ــرية وأنظم ــوارد البش ــق الم ــي ئ ــاض وثاف ــي انخف ــر ف ــر مباش أث
العامــة، كمــا حصــل هــذا التذبــذب وثائــق التعليــم والابتعــاث والجامعــات 
التــي بلغــت قمتهــا خــال المرحلــة الثانيــة )1993-2015م(، ثــم اتجهــت 
للانخفــاض بأكثــر مــن )15%( فــي المرحلــة الثالثــة مــن )2016-2023م(. 
كمــا لا توجــد تغيــرات جذريــة فــي نســبة الوثائــق المتعلقــة بالأمــن والدفــاع 
مقارنــة بالفئــات الأخــرى، ممــا يشــير إلــى أن هــذا المجــال كان دائمًــا 

يخضع لتنظيم ثابت.

مرحلــة  فــي  القانونيــة  الوثائــق  إصــدار  فــي  الرئيســية  فالاتجاهــات 
التأســيس القانونــي )1931-1992م( شــهدت تأســيس الأنظمــة العســكرية 
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ــس  ــع الأس ــة ووض ــق العام ــم المراف ــية وتنظي ــة الأساس ــة والقضائي والأمني
النظاميــة للتجــارة المحليــة التــي بــدأت تتســع فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة، 
ــرة ذروة النشــاط  ــة )1993-2015م( كانــت هــذه الفت وفــي المرحلــة الثاني
ــة  ــة والصحي ــة الاجتماعي ــي والعمــل والتوظيــف والرعاي التعليمــي والتدريب
حيــث كانــت فــي المرحلــة الأولــى عبــارة عــن وثائــق عامــة واتجهــت إلــى 
وثائــق تفصيليــة خــال المرحلــة الثانيــة وقــد تكــون هــذه المرحلــة هــي 
ــي  ــام الأساس ــن النظ ــداء م ــريعات ابت ــرى للتش ــات الكب ــة الإصلاحي مرحل
التشــريعية  البيئــة  بعدهــا  دخلــت  التــي  )2016م(،  عــام  حتــى  للحكــم 
التكنولوجيــا  مجــالات  فــي  الشــامل  التحديــث  مرحلــة  الســعودية 
والاتصــالات والطاقــة والصناعــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية والســياحة 

وقطاع البيئة والعقار والزكاة والضرائب. انظر الرســم البياني رقم )6(.
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الرسم البياني رقم (٦)
توزيع موضوعات الوثائق القانونية على المراحل التاريخية

وثائق إنشاء أو ترتيب المرافق العامة

وثائق النشاط التجاري والمهني وأسواق المال والاستثمار

وثائق الموارد البشرية والوظيفة العامة

أخرى

وثائق الشؤون العدلية واللجان شبه القضائية

وثائق الشؤون العسكرية والأمن الداخلي

وثائق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

وثائق البيئة والزراعة

وثائق التعليم والابتعاث والتدريب

وثائق العمل والعمال والتوطين

وثائق رعاية الإنسان وشؤون المجتمع

وثائق المنافسات والمشتريات الحكومية

وثائق النقل والخدمات اللوجستية

وثائق العقار والإسكان

وثائق الزكاة والضريبة

وثائق الصناعة والطاقة

وثائق الرعاية الصحية

وثائق مجلس التعاون الخليجي

الوثائق البحرية

وثائق خدمات المياه والكهرباء

وثائق العقوبات والجرائم

وثائق الإقامة وشؤون الأجانب

وثائق الشؤون الخارجية والدبلوماسية

وثائق الشؤون البلدية والقروية

وثائق الفندقة والسياحة

وثائق المواصفات والتقييس

وثائق الوثائق والمحفوظات

وثائق الاتصالات والبيانات وتقنية المعلومات

وثائق الحج والعمرة

وثائق الدفاع المدني وشروط السلامة

وثائق المرور

وثائق الشؤون الدينية والأوقاف

وثائق المالية العامة

وثائق الجنسية والأحوال المدنية والشخصية

وثائق النشر والإعلام

الوثائق الأساسية

وثائق الغذاء والدواء

وثائق الرقابة المالية والإدارية

وثائق التخصيص والمشاركة مع القطاع الخاص

وثائق التأمين

وثائق القطاع البنكي والتمويل

وثائق الأوسمة والجوائز

وثائق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

وثائق مجلس الشورى

وثائق الشباب والرياضة

وثائق الجوازات والسفر

»
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الفصل الثالث
التشريعات في المملكة

][
مقدمة:

ناقشــنا مــن خــال المبحــث الخامــس فــي الفصــل الأول تصنيــف 
ــب  ــت بنس ــي كان ــة والت ــريعية والإداري ــا التش ــى طبيعته ــتنادًا إل ــق اس الوثائ
ــذا  ــال ه ــن خ ــنتولى م ــي، وس ــدول التال ــه الج ــا يوضح ــا لم ــة وفقً متقارب
الفصــل التركيــز علــى وثائــق الأعمــال التشــريعية فقــط، وذلــك للقيمــة 
البحثيــة فــي هــذا النــوع مــن الوثائــق، بخــاف وثائــق الأعمــال الإداريــة التــي 
يرتبــط جــزء كبيــر مهــا بحــالات فرديــة أو انعــدام الصفــة الإلزاميــة لهــا 
بحســب مــا تمــت الإشــارة إليــه فــي الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة. انظــر 

الجدول رقم )3-مكرر(.
الجدول رقم )3(

توزيع الوثائق على نوع الوثيقة )أعمال تشـــريعية- أعمال إدارية(

نسبةعددالوثائق القانونية

48.77%3097أعمال تشريعية

51.23%3253أعمال إدارية

100.00%6350الإجمالي الكلي
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ســيتناول هــذا الفصــل شــيئًا مــن تطــور حــدود المجــال التشــريعي بيــن 
الســلطة التنظيميــة والتنفيذيــة فــي المملكــة، وكيــف تطــور هــذا التنظيــم 
بينهمــا علــى كافــة المراحــل الســابقة، اســتنادًا للبيانــات المتوفــرة التــي تشــير 
ــة،  ــة والتشــريعات الفرعي ــى تقــارب فــي نســبة إصــدار التشــريعات العادي إل
وتبــرز بوضــوح إشــكالية اتســاع المجــال التشــريعي للســلطة التنفيذيــة، 
والتــي قــد يكــون مــن مبرراتهــا الحاجــة إلــى تشــريعات مرنــة وســريعة 
التعديــل، كمــا يســتفاد مــن هــذا النســب وجــود زيــادة فــي الإحــالات 
ــل  ــي تعم ــة، الت ــريعات الفرعي ــى التش ــة إل ــريعات العادي ــن التش ــة م التنظيمي

على تنفيذها.

الفتـرة  خلال  التشـريعات  فـي  زيـادة  وجـود  إلـى  البيانـات  تشـير  كمـا 
الأخيرة من)2016-2023م( ومن أسـبابها الرئيسـية وجود رؤية )2030(، 
الاقتصاديـة  التحـولات  تنفيـذ  فـي  رئيسـيًّا  دورًا  التشـريعات  أدت  حيـث 
حيـوي  مجتمـع  وهـي  للرؤيـة  رئيسـية  محـاور  ثلاثـة  ودعـم  والاجتماعيـة 
واقتصـاد مزدهـر ووطـن طمـوح. كمـا سـنتطرق مـن خلال هـذا الفصـل إلى 
وجـود حالـة مـن الثبـات النسـبي للتشـريعات، عندمـا يتعلـق الأمـر بقيـاس 
تتبايـن  قـد  الحالـة  هـذه  لكـن  القطاعـات،  كافـة  مسـتوى  علـى  التعديلات 
بشـكل كبيـر عنـد مناقشـة تشـريعات القطاعـات بشـكل مسـتقل ويتضـح مـن 

خلالها أن أغلب التعديلات تركزت في )10( قطاعات رئيسـية.

ــا  ــى م ــز عل ــل، أنّ نرك ــذا الفص ــة ه ــي بداي ــب ف ــن المناس ــا م ــد رأين وق
نعتقــده ســببًا مباشــرًا فــي زيــادة التطــور التشــريعي والقانونــي فــي المملكــة 
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ــاء  ــم إنش ــا يت ــي بموجبه ــة الت ــات التنظيمي ــات والترتيب ــادة التنظيم ــو زي وه
المرافــق العامــة، بمــا يتركــه هــذا التوســع للنشــاط الإداري الحكومــي مــن 
ــادة الوثائــق القانونيــة بشــكل عــام والتشــريعية بشــكل خــاص،  أثــر علــى زي
ممــا يعكــس حجــم الإصلاحــات الإداريــة التــي شــهدتها المملكــة، خاصــة 
بعــد عــام )2016م(، حيــث أصبحــت التنظيمــات الجديــدة تــؤدي دورًا 
رئيســيًّا فــي إعــادة هيكلــة العمــل الحكومــي، فقــد شــهدت الفتــرة )2016-

للجهــات  التنظيميــة  والترتيبــات  التنظيمــات  وثائــق  فــي  نمــوًا  2023م( 
ــن  ــزءًا م ــت ج ــي أصبح ــام )2016م(، والت ــد ع ــا )73%( بع ــة منه الحكومي
ــوق  ــات الس ــز آلي ــتدامة وتحفي ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــتراتيجية العام الاس

وتحسين البيئة القانونية.
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المبحث الأول
 زيادة النشاط الإداري الحكومي 

)العمل عبر المنظمات والهيئات المســتقلة(

][
زيــادة إنتــاج التشــريعات جــاءت مطــردة مــع زيــادة حجــم النشــاط 
الإداري للأجهــزة الحكوميــة، ويأتــي هــذا متســقًا مــع مــا سنشــير إليــه لاحقًــا 
مــن زيــادة التشــريعات الفرعيــة، ويعكــس ذلــك بشــكل آخــر حجــم الإصلاح 
الإداري الــذي صاحــب نمــو الوثائــق القانونيــة، حيــث تســيطر وثائــق إنشــاء 
وترتيــب المرافــق العامــة علــى )25%( مــن الوثائــق القانونيــة محل الدراســة، 
القانونــي  الإطــار  إصــاح  هــو  الحقيقــي  الاقتصــادي  »الإصــاح  ولأن 
ــر المؤسســات  ــاك اتجــاه واضــح فــي العمــل عب للاقتصــاد«)))، فقــد كان هن
الفتــرة  خــال  مضاعــف  بشــكل  نمــت  التــي  الحكوميــة«  »المنظمــات 
)2016-2023م(، والتــي يعــول عليهــا الفكــر التنمــوي فــي تحقيــق التنميــة 
ــرة رأس المــال  ــة مــن وف ــق الاســتفادة اللازم ــة، ولا يمكــن تحقي الاقتصادي
والمــوارد الطبيعيــة إذا لــم يعضدهــا مؤسســات اقتصاديــة تســتغلها فــي 
ــة  ــات الحكومي ــس المنظم ــكل رئي ــا بش ــة)))، ومنه ــة المطلوب ــق التنمي تحقي

ــس  ــف، مجل ــد عبداللطي ــة(. د. محم ــة مقارن ــادي )دراس ــام الاقتص ــون الع ــر: القان انظ 	(((
الطبعــة )2012م(، ص)17(. العلمــي لجامعــة الكويــت،  النــر 

ــن الباحثـــن،  ــة، مجموعـــة مـ للاســـتزادة: السياســـة والاقتصـــاد ومشـــكلات التنميـ 	(((
صـــادر عـــن عـــالم المعرفـــة للمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون، الكويـــت، فبرايـــر 

ص)9(. )2016م(، 
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علــى مــا بينهمــا مــن التداخــل فــي تحديــد ماهيــة المؤسســات الاقتصاديــة، 
وفــي إطــار الرؤيــة الســعودية يمكــن أن نلاحــظ مــن خــال الرســم البيانــي 
التالــي وجــود نمــو كبيــر فــي التنظيمــات والترتيبــات التنظيميــة خــال الفتــرة 
)2016-2023م(، وهــي نــوع مــن الوثائــق القانونيــة التــي تتولــى بموجبهــا 
الرســم  انظــر  العامــة.  الهيئــات والمؤسســات  التشــريعية إنشــاء  الســلطة 

البياني رقم )7(.
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تُنشــئ هــذه الوثائــق العديــد مــن الهيئــات والمراكــز والمؤسســات العامة 
الداعمــة لعمليــة التغييــر، ومــن مجمــل وثائــق التنظيميــات والترتيبــات 
ــإن  ــة، ف ــا )236( وثيق ــات وعدده ــذه المنظم ــاء ه ــادرة بإنش ــة الص التنظيمي
)73%( منهــا قــد نشــأ بعــد العــام )2016م(، ممــا يظهــر بجــاء أهميــة العمــل 
المؤسســاتي فــي إطــار الرؤيــة، كمــا نشــير إلــى أن جــزءًا مــن هــذه المنظمــات 
تكســب وجودهــا القانونــي فــي مرحلــة أولــى مــن خــال الترتيبــات التنظيمية 
التــي تؤســس وجودهــا للعمــل مــن أجــل تطويــر وتحديــد اختصاصــات 
ــة مــن خــال  ــم تتأكــد شــخصيتها العامــة النهائي المنظمــة محــل الترتيــب، ث
تنظيــم مســتقل يصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الــذي يختــص بموجــب 
ــار  ــة انتش ــن ملاحظ ــة، ويمك ــح العام ــب المصال ــداث وترتي ــي إح ــه ف نظام
ــوزارات  ــو ال ــدي وه ــط التقلي ــل النم ــي مقاب ــات ف ــن المنظم ــط م ــذا النم ه
التــي بــدأ يتضــاءل وجودهــا فــي المملكــة لأســباب لا يمكــن حصرهــا فــي 
إطــار هــذه الدراســة، حيــث تشــير آخــر الإحصائيــات إلــى أن عــدد الــوزارات 
ــات  ــن الهيئ ــات م ــل المئ ــي مقاب ــاوز )24( وزارة)))، ف ــة لا يتج ــي المملك ف
والمراكــز والمؤسســات الجديــدة التــي لهــا وجــود قديــم واســتمر فــي 

مضاعفة وجوده خلال الرؤية.

وإذا كان التدخــل فــي المجــال الاقتصــادي يُعــد إلــى عهــد قريــب وظيفــة 
ــم  ــة تنظي ــي حال ــا ف ــا وضروريًّ ــح متنوعً ــل أصب ــإن التدخ ــة، ف ــة للدول جدلي

https://www.boe.gov.sa/ar/Translation/( انظر: موقـع هيئة الخبراء عبر الرابـط 	(((
.)Pages/GovernmentLabels.aspx?fil=21

https://www.boe.gov.sa/ar/Translation/Pages/GovernmentLabels.aspx?fil=21
https://www.boe.gov.sa/ar/Translation/Pages/GovernmentLabels.aspx?fil=21
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النشــاط الاقتصــادي العــام والخــاص، وهــذا يتطلــب منظمــات حكوميــة لا 
المجــال  علــى  ومؤثــرة  اقتصاديــا  فاعلــة  تكــون  أن  بالضــرورة  يعنــي 
ــات الســوق وتحســين محيطــه  ــز آلي ــى تحفي ــؤدي إل ــا ت الاقتصــادي بقــدر م
القانونــي مــن ناحيــة البيانــات وتحقيــق فــرص النمــو المطلوبــة لهــذا القطــاع 
ويمكــن مشــاهدة هــذا بوضــوح فــي التنظيمــات التــي أنشــأت هيئــات مثــل 
ــه والثقافــة ومركــز المعــدات  ــاء والأفــام، والترفي )الطهــي والفنــون والأزي
ــر الربحي..إلــخ(  ــة القطــاع غي الثقيلــة والمنظمــات التابعــة للســياحة، وتنمي
وغيرهــا مــن الهيئــات والمنظمــات التــي تســهم بوضــوح فــي تحفيــز النمــو 
فــي هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة المهمــة، كمــا يمكــن أن تلاحــظ مــن خــال 
هــذه الهيئــات والمراكــز وغيرهــا التــي نشــأ أغلبهــا أو تطــور بعــد العــام 
إجــراءات  وتيســير  الســوق  تنظيــم  فــي  واضــح  دور  وجــود  )2016م(، 
)المركــز  أنشــأت  التــي  التنظيمــات  حــال  هــو  كمــا  وتبســيطها  التعامــل 
الســعودي للأعمــال الاقتصاديــة والمركــز الوطنــي للتنافســية والهيئــة العامــة 
ــرة والمتوســطة، ووزارة الاســتثمار(، ولا يغيــب فــي هــذا  للمنشــآت الصغي
الإطــار الــدور الــذي تقــوم بــه عــدد مــن الهيئــات التــي تنشــأ بغــرض توفيــر 
الحوافــز اللازمــة للنمــو بشــقيها المالــي أو الإعفــاءات بغــرض التحفيــز كمــا 
ــك  ــي وبن ــم الحكوم ــق الدع ــئة لصنادي ــات المُنشِ ــي التنظيم ــح ف ــو واض ه
ــف  ــن الوظائ ــا م ــز، وغيره ــة للحواف ــة الوطني ــتيراد واللجن ــر والاس التصدي
أن تحتويهــا هــذه  التــي لا يمكــن  الحكوميــة  المؤسســات  تؤديهــا  التــي 
ــد الــذي لا  الدراســة، ولكنهــا دعــوة للتحقــق مــن كفــاءة هــذا النمــط الجدي
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يمكــن أن تتخطــاه عيــن المتفحــص فــي التشــريعات الســعودية والتــي أدت 
ــال  ــن خ ــل م ــذي يعم ــي ال ــاط الإداري الحكوم ــادة النش ــى زي ــا إل بدوره
ــة،  ــق القانوني ــريعات والوثائ ــن التش ــد م ــدار العدي ــى إص ــط عل ــات الضب آلي

التــي تعد من صلب مهام الدولة.

ــا  ــي به ــات ونعن ــإن التنظيم ــابقًا)))، ف ــارة س ــت الإش ــا تم ــا، وكم وختامً
وثيقــة »تنظيــم« التــي يتــم بموجبهــا إحــداث وترتيــب المصالــح العامــة، قــد 
شــكلت )5.31%( مــن الوثائــق القانونيــة محــل الدراســة وهــذا يشــمل كافــة 
فقــط  الجديــدة  التنظيمــات  وبمقارنــة  وتعديلاتهــا،  التنظيمــات  وثائــق 
بالترتيبــات التنظيميــة، فيتضــح مــن خــال الجــدول التالــي عــدد التنظيمــات 
والترتيبــات التنظيميــة الجديــدة فقــط دون الوثائــق التعديليــة، والتــي يتضــح 

صــدور أغلبها بعد العام )2016م(. انظر الجدول رقم )6(.

الجدول رقم )6(
صـــدور التنظيمات والترتيبـــات التنظيمية على المراحل التاريخية

المجموع2016-19312023-2015الوثيقة

6297159تنظيم
الترتيبات 
27577التنظيمية

64172236الإجمالي

انظر البند ثالثًا من الفصل الثاني في هذه الدراسة. 	(((
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المبحث الثاني
التشريعات العادية والفرعية

)اتســاع المجال التشريعي للسلطة التنفيذية(

][
تعــد قواعــد توزيــع الاختصــاص بيــن ســلطات الدولــة مــن النظــام العــام 
التــي لا تجــوز مخالفتهــا، وقــد حــدد النظــام الأساســي للحكــم - بموجــب 
البــاب الســادس- ســلطات الدولــة، ومنهــا الســلطة التنظيميــة وتعــد وظيفــة 
التــي تتولاهــا هــذه الســلطة، والتــي  التشــريع مــن الوظائــف الأساســية 
يتولاهــا فــي المقــام الأول )الملــك( وهــو رئيــس الدولــة ولــه ســلطة إصــدار 
علــى  والتصديــق  الخاصــة،  الطبيعــة  ذات  التنظيميــة  واللوائــح  الأنظمــة 
التشــريعات العاديــة والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والامتيــازات، ولــه 
ســلطة إقــرار مــا يــراه فــي حالــة تبايــن وجهــات النظــر بيــن مــا يــراه مجلــس 
الشــورى ومــا يــراه مجلــس الــوزراء، ويتولــى هــذه الوظيفــة أيضًــا مجلــس 
الــوزراء ومجلــس الشــورى بحســب مــا ينــص عليــه نظامهمــا))) وفــي إطــار 
مــا نــص عليــه النظــام الأساســي للحكــم الــذي أكــد علــى مبــدأ التعــاون بيــن 

السلطات عند أداء وظائفها.

ــازل الســلطة التشــريعية عــن جــزء مــن  ــد يســتدعي تن ــدأ التعــاون ق ومب
اختصاصهــا التشــريعي بشــأن تنظيــم موضوعــات محــددة أو إصــدار اللوائــح 

القانون الدستوري السعودي )دراسة تطبيقية(، مرجع سابق، ص)501(. 	(((
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التنفيذيــة إلــى الســلطة التنفيذيــة، ويشــكل هــذا اســتثناء علــى قواعــد توزيــع 
ــا وقضــاء)))- علــى  الاختصــاص بيــن الســلطات، وقــد جــرى الــرأي - فقهً
التمييــز بيــن عــدة أنــواع مــن التشــريعات، تبعًــا للســلطة التــي تصدرهــا 
فالتشــريعات العاديــة تصــدر مــن الســلطة التشــريعية، بينمــا التشــريعات 
ــر  ــز أث ــذا التميي ــريعية وله ــلطة التش ــى للس ــلطة الأدن ــن الس ــي م ــة تأت الفرعي
مباشــر علــى مبــدأ تــدرج القاعــدة القانونيــة التــي تقتضــي عــدم مخالفــة 

الأدنى للأعلى.

ــم  ــي ت ــات الت ــا للبيان ــعودية، ووفقً ــريعية الس ــة التش ــار البيئ ــي إط وف 	
إعدادهــا بموجــب الوثائــق محــل الدراســة، نجــد أن هنــاك تقاربًــا فــي نســب 
الأعمــال  وثائــق  مجمــل  فمــن  والفرعيــة،  العاديــة  التشــريعات  إصــدار 
التشــريعية وقدرهــا )3097( وثيقــة نجــد أن نســبة التشــريعات العاديــة منهــا 
هــي )50.18%( بينمــا نســبة التشــريعات الفرعيــة هــي )49.73%(. انظــر 

الجدول رقم )7(.
الجدول رقم )7(

نســـبة إصدار التشريعات  العادية والفرعية
50.18%1554تشريع عادي

49.73%1540تشريع فرعي

100%3097المجموع

الوسـيط في سـن وصياغـة وتفسير التشريعـات، الكتـاب الأول، الجزء الثاني، المستشـار  	(((
عليـوه مصطفـى فتـح البـاب، دار الكتـب القانونيـة )2012م(، ص)862(.
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ويلاحــظ مــن هــذه النســب اتســاع المجــال التشــريعي للســلطة التنفيذيــة 
ــدة  ــت أو قاع ــط ثاب ــود نم ــق وج ــذه الوثائ ــن ه ــر م ــة، ولا يظه ــي المملك ف
ــد الوظيفــة التشــريعية  ــة تتبعهــا الســلطة التشــريعية فــي المملكــة لتحدي معين
الاقتصاديــة  الظــروف  يتــم تحديدهــا حســب  وإنمــا  التنفيذيــة،  للســلطة 
ــة  ــة المتخصصــة للقواعــد القانوني ــه الطبيعــة الفني ــة، ومــا تقتضي والاجتماعي
التــي يمكــن إدراكهــا بشــكل تفصيلــي علــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة، وقــد 
يتطلــب تحديــد هــذا النمــط وجــود دراســات أكثــر تفصيليــة تحــاول رصــد 
النمــط الــذي يتبعــه المشــرع الســعودي عنــد تحديــد الأدوار التشــريعية 

التنفيذية. للسلطة 

يوضــح الرســم البيانــي التالــي، أن التــوازن بيــن التشــريعات العاديــة 
فــي مســتويات طبيعيــة حتــى عــام )2011م(، فقــد كان  والفرعيــة ظــل 
التنظيــم يتــم بواســطة التشــريعات العاديــة فــي بدايــات نشــأة الدولــة، حتــى 
ظهــرت أول وثيقــة للتشــريعات الفرعيــة فــي العــام )1963م())) واســتمرت 
ا فــي الأعــوام التاليــة، بينمــا بقيــت التشــريعات العاديــة  بنســب منخفضــة جــدًّ
هــي المصــدر الأول للقاعــدة القانونيــة فــي المملكــة)))، وتأتــي متفوقــة 
بشــكل ســنوي مــن ناحيــة الكــم، عــدا ثــاث ســنوات فقــط خــال الأعــوام 
مــن )1931م( حتــى العــام )2011م(، وبحلــول العــام )2011م(، اســتمر 

تنويــه: أول وثيقــة فرعيــة في الوثائــق محــل الدراســة، وليــس تأكيــدًا عــى أنهــا أول وثيقــة  	(((
فرعيــة في تاريــخ التشريــع الســعودي.

الحديث هنا عن القاعدة القانونية المكتوبة. 	(((
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نمــو التشــريعات العاديــة، إلا أن التنظيــم بواســطة التشــريع الفرعــي بــدأ يأخذ 
الأولويــة، مــن ناحيــة الإصــدارات الســنوية، وأصبحــت التشــريعات الفرعيــة 
هــي المصــدر الأول للقاعــدة القانونيــة فــي المملكــة، فــي الفتــرة )2011-

2023م( باســتثناء العــام )2021م( فقــط، وخــال هــذه الأعــوام التشــريعية، 
بلغــت التشــريعات العاديــة قمتهــا فــي عــام )2021م( بصــدور )117( 
تشــريعًا، ليكــون هــذا العــام هــو أكثــر الأعــوام إصــدارًا للتشــريعات فــي 
ــة فــي العــام  ــخ التشــريع العــادي، بينمــا كانــت قمــة التشــريعات الفرعي تاري

)2020م( بصدور )136( تشــريعًا. انظر الرســم البياني رقم )8(.
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ــة  ــيرات اللازم ــة التفس ــي معرف ــة ف ــات الإحصائي ــعفنا الدراس ــد لا تس ق

لأســباب زيــادة وتيــرة إنتــاج التشــريعات الفرعيــة، ولا يمكــن اختــزال ســبب 

ــا أن  ــه يمكنن ــة، إلا أن ــي للســلطة التنفيذي ــادة فــي مجــرد التخصــص الفن الزي

نرصــد بوضــوح زيــادة النشــاط الإداري الحكومــي خــال الفتــرة )2011-

2023م(، وبشــكل أكبــر بعــد العــام )2016م(، تنفيــذًا للأنظمــة التــي تضــع 

علــى عاتــق الجهــات الوفــاء بالمتطلبــات النظاميــة والتــي مــن بينهــا ضــرورة 

مــن  واضحــة  تنظيميــة  إحالــة  بهــا  يوجــد  التــي  الوثائــق  كافــة  إصــدار 

التشــريعات العادية إلى التشــريعات الفرعية ومن بينها اللوائح التنفيذية.

العاديــة  التشــريعات  لهــا  تتطــرق  التــي  المجــالات  مقارنــة  وعنــد 

ــن  ــى م ــبة الأعل ــى النس ــتحوذ عل ــذي يس ــال ال ــظ أن المج ــة، نلاح والفرعي

والمهنــي  التجــاري  النشــاط  مجــال  هــو  والفرعيــة  العاديــة  التشــريعات 

وســوق المــال والاســتثمار، ولــم يكــن توزيــع التشــريعات علــى المجــالات 

التــي تنظمهــا مفاجئًــا، بالنظــر إلــى أن جــل الوثائــق القانونيــة تنحصــر أغلبهــا 

فــي ذات المجــالات التــي تــزداد فيهــا التشــريعات العاديــة والفرعيــة، ســوى 

الضريبــي  المجــال  فــي  الفرعيــة  التشــريعات  تدخــل  بزيــادة  يتعلــق  مــا 

ــة الإنســان  ــة بمجــالات رعاي ــادة اهتمــام التشــريعات العادي والزكــوي، وزي

وشــؤون المجتمــع وكذلــك مجــال التشــريعات العقاريــة، وقــد يفســر وجــود 

والفرعيــة  العاديــة  التشــريعات  بيــن  المشــتركة  المجــالات  مــن  العديــد 

ــة  ــلطة التنفيذي ــى الس ــريعي إل ــض التش ــالات والتفوي ــول الإح ــة حص إمكاني
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ــي  ــادي ف ــريع الع ــات التش ــذًا لمتطلب ــة تنفي ــق المطلوب ــدار الوثائ ــي إص لتول

هذا الشــأن. انظر الجدول رقم )8(.

الجدول رقم )8(
أبرز المجالات ذات الأولوية للتشـــريع العادي والفرعي

أبرز مجالات -ذات 
الأولوية- للتشريع 

العادي
#

أبرز مجالات- ذات 
الأولوية- للتشريع 

الفرعي
#

وثائق النشاط التجاري 
والمهني وأسواق المال 

والاستثمار
%14.55

وثائق النشاط التجاري 
والمهني وأسواق المال 

والاستثمار
%22.79

وثائق الشؤون العسكرية 
والأمن الداخلي

%10.78
وثائق الموارد البشرية 

والوظيفة العامة
%12.34

وثائق الموارد البشرية 
والوظيفة العامة

4.61%وثائق الزكاة والضريبة%7.79

وثائق القضاء والشؤون 
العدلية واللجان شبه 

القضائية
%5.91

وثائق القضاء والشؤون 
العدلية واللجان شبه 

القضائية
%4.42

وثائق رعاية الإنسان 
وشؤون المجتمع

%4.61
وثائق العمل والعمال 

والتوطين
%4.03

وثائق الإقامة وشؤون 
الأجانب

%4.29
وثائق المواصفات 

والتقييس
%3.96

وثائق التقاعد والتأمينات 
الاجتماعية

%4.03
وثائق التقاعد والتأمينات 

الاجتماعية
%3.96
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وثائق العقوبات 
والجرائم

3.18%وثائق البيئة والزراعة%3.64

3.64%وثائق العقار والإسكان
وثائق التعليم والابتعاث 

والتدريب
%3.05

3.18%وثائق البيئة والزراعة
وثائق الدفاع المدني 

وشروط السلامة
%2.99

وثائق التعليم والابتعاث 
والتدريب

2.79%وثائق الفندقة والسياحة%2.66

وثائق النقل والخدمات 
اللوجستية

2.73%الوثائق البحرية%2.21

1.95%وثائق الرعاية الصحية
وثائق النقل والخدمات 

اللوجستية
%2.53

1.82%وثائق المرور
وثائق خدمات المياه 

والكهرباء
%2.53

2.27%وثائق العقار والإسكان1.75%وثائق الحج والعمرة

وثائق مجلس التعاون 
الخليجي

2.21%وثائق الصناعة والطاقة%1.62

ــالات  ــة المج ــن ناحي ــة م ــة والفرعي ــريعات العادي ــارن التش ــا نق وعندم

التــي تتدخــل فيهــا بالتنظيــم، نجــد أنــه مــن بيــن )46( مجــالًًا تشــريعيًّا، هنــاك 

)15( مجــالًًا تزيــد فيهــا التشــريعات الفرعيــة علــى التشــريعات العاديــة، 

ــم بعــض  وبشــكل عــام، فــإن التشــريع العــادي والفرعــي يســهمان فــي تنظي

ــالات  ــي مج ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم ــد م ــى ح ــاوية إل ــب متس ــالات بنس المج
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ومجــال  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل  الاجتماعيــة،  التأمينــات 
ــل،  ــي والتموي ــاع البنك ــال القط ــة، ومج ــتريات الحكومي ــات والمش المنافس

الأمر الذي يعكس وجود تنظيم مشــترك بين التشــريعات العادية والفرعية.

الــزكاة  فــي مجــال  الفرعــي  التشــريع  بواســطة  أكثــر  التدخــل  ويتــم 
والضريبــة ومجــال النشــاط التجــاري والمهنــي وأســواق المــال والاســتثمار، 
أن  علــى  يدلــل  وهــذا  العامــة،  والوظيفــة  البشــرية  المــوارد  ومجــالات 
ــن  ــر م ــكل كبي ــا بش ــم تنظيمه ــي والإداري يت ــع المال ــالات ذات الطاب المج
خــال التشــريعات الفرعيــة، بينمــا يتــم التدخــل بنســب أعلــى مــن قبــل 
التشــريعات العاديــة فــي مجــال القضــاء والعقــار، والعقوبــات والجرائــم 
والإقامــة وشــؤون الأجانــب والجنســية والتأميــن والجــوازات والســفر، 
والرقابــة الماليــة والإداريــة. ويشــير ذلــك إلــى أن القضايــا الاجتماعيــة 
والأمنيــة تتطلــب أنظمــة مســتقرة لا تتغيــر كثيــرًا، ممــا يجعلهــا تنــدرج تحــت 
ــي  ــم البيان ــر الرس ــة. انظ ــريعات الفرعي ــن التش ــر م ــة أكث ــريعات العادي التش

رقم )9(.
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الرسم البياني رقم (٩)
توزيع موضوعات الوثائق على التشريع العادي والفرعي

وثائق النشاط التجاري والمهني وأسواق المال

وثائق الموارد البشرية والوظيفة العامة

وثائق الشؤون العسكرية والأمن الداخلي

وثائق القضاء والشؤون العدلية اللجانة شبه القضائية

وثائق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

وثائق البيئة والزراعة

وثائق الزكاة والضريبة

وثائق العقار والإسكان

وثائق رعاية الإنسان وشؤون المجتمع

وثائق التعليم والابتعاث والتدريب

وثائق العمل والعمال والتوطين

وثائق العقوبات والجرائم

وثائق النقل والخدمات اللوجستية

وثائق الإقامة وشؤون الأجانب

وثائق المواصفات والتقييس

الوثائق البحرية

وثائق خدمات المياه والكهرباء

وثائق الصناعة والطاقة

وثائق الفندقة والسياحة

وثائق الدفاع المدني وشروط السلامة

وثائق المنافسات والمشتريات الحكومية

وثائق الرعاية الصحية

وثائق المرور

وثائق الحج والعمرة

وثائق الشؤون البلدية والقروية

أخرى

وثائق الجنسية والأحوال المدنية والشخصية

وثائق مجلس التعاون الخليجي

وثائق الغذاء والدواء

وثائق الاتصالات والبيانات وتقنية المعلومات

وثائق النشر والإعلام

وثائق المالية العامة

وثائق التأمين

وثائق القطاع البنكي والتمويل

وثائق إنشاء وترتيب المرافق العامة

وثائق الوثائق والمحفوظات

وثائق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

وثائق الشؤون الدينية والأوقاف

وثائق الجوازات والسفر

وثائق الأوسمة والجوائز

وثائق الرقابة المالية والإدارية

وثائق الشباب والرياضة

وثائق مجلس الشورى

الوثائق الأساسية

وثائق الشؤون الخارجية والدبلوماسية

وثائق التخصيص والمشاركة مع القطاع الخاص
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وعنـد تحليـل التشـريعات العاديـة، نجـد أن التشـريعات العاديـة تأتي في 

أغلبهـا بقـرارات مجلـس الـوزراء، بحيـث تكـون قـرارات المجلس هـي أداة 

الإصـدار النهائيـة لهـا، ويليهـا فـي الترتيـب التشـريعات العاديـة التـي تصـدر 

بالمرسـوم الملكـي الـذي يصدر فـي معظمـه بالموافقة على أنظمـة، ثم الأمر 

الملكي والأمر السـامي على التوالي. انظر الجدول رقم )9(.

الجدول رقم )9(
أدوات الإصدار في التشـــريعات العادية

47.49%738قرار مجلس الوزراء

46.14%717مرسوم ملكي

3.80%59أمر ملكي

2.57%40أمر سامي

ــح  ــة واللوائ ــي الأنظم ــل ف ــا يتمث ــكلًًا قانونيًّ ــريعي ش ــل التش ــذ العم يتخ

والقــرارات التنظيميــة، بحســب التقســيم الــذي تمــت الإشــارة إليــه فــي 

المبحــث الثالــث مــن الفصــل الأول فــي هــذه الدراســة، ويظهــر مــن واقــع 

بواســطة  التنظيــم  اتجــاه واضــح تجــاه  المملكــة  فــي  التشــريعي  العمــل 

القــرارات التنظيميــة التــي تتميــز بقلــة الإجــراءات اللازمــة لصدورهــا، فــا 

يطبــق بشــأن القــرارات التنظيميــة التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة الضوابــط 

ــح  ــة واللوائ ــروعات الأنظم ــة مش ــداد ودراس ــد إع ــا عن ــوب مراعاته المطل

ــر  ــي تفتق ــد الت ــق بالقواع ــط تتعل ــذه الضواب ــار أن ه ــا، باعتب ــي حكمه ــا ف وم
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إلــى صــدور قــرار مــن الســلطة التنظيميــة بشــأنها)))، كمــا أن القــرارات 
ــل  ــن قب ــتها م ــب مناقش ــوزراء، لا تتطل ــس ال ــا مجل ــي يصدره ــة الت التنظيمي
مجلــس  وهــو  المملكــة  فــي  التشــريعية  الســلطة  فــي  الشــريك  الطــرف 
الشــورى، حيــث لا يتــم الإشــارة فــي ديباجــة قــرارات مجلــس الــوزراء بهــذا 

الشــأن إلى أي قرار صادر من مجلس الشــورى في موضوع القرار.

ويبيــن الجــدول التالــي ترتيــب الشــكل القانونــي للأعمــال التشــريعية، 
مقســمًا علــى التوالــي بيــن )القــرارات التنظيميــة واللوائــح والأنظمــة(، 
وتأتــي أغلــب القــرارات التنظيميــة مــن التشــريع العــادي، بينمــا تأتــي أغلــب 
اللوائــح مــن التشــريع الفرعــي، وهــي بطبيعتهــا إحــدى الوظائــف الرئيســية 
ــا  ــة، بينم ــريعات الفرعي ــود التش ــررات وج ــد مب ــة، وأح ــريعات الفرعي للتش
الأنظمــة هــي حــق أصيــل للســلطة التنظيميــة، ولذلــك هــي فــي كل الأحــوال 

تشــريعات عادية. انظر الجدول رقم )10(.
الجدول رقم )10(

توزيع وثائق التشـــريع العادي والفرعي على الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية
نسبةعددالوثيقة

43.07%1334قرارات تنظيمية

ـــات  ـــداد مشروع ـــة وإع ـــد صياغ ـــا عن ـــوب مراعاته ـــط المطل ـــى الضواب ـــاع ع ـــد الاط عن 	(((
الأنظمـــة واللوائـــح ومـــا في حكمهـــا الصـــادرة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )713( فإنـــه 
ـــاشرة  ـــة مب ـــلطة التنفيذي ـــا الس ـــي تصدره ـــرارات الت ـــى الق ـــه ع ـــزم بانطباق ـــن الج لايمك
ـــم  ـــة لا تدع ـــة العملي ـــا أن الممارس ـــة، ك ـــلطة التنظيمي ـــأنها إلى الس ـــع بش ـــب الرف ولايتطل

ـــه.  ـــذا التوج ه
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52.55%701تشريع عادي

47.45%633تشريع فرعي

34.07%1055لوائح

14.03%148تشريع عادي

85.97%907تشريع فرعي

22.76%705نظام
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المبحث الثالث
التغيير التشــريعي في المملكة

)قراءة في الثبات النســبي للتشريعات(

][
تميــزت العقــود الأخيــرة بتطــور العديــد مــن المفاهيــم التــي بــدأت تعلــي 
ــن  ــن ضم ــات م ــك المراجع ــرار تل ــريعية، وإق ــات التش ــأن المراجع ــن ش م
السياســات التنظيميــة لــكل دولــة)))، وطالمــا أنــه يصعــب الحــد مــن طوفــان 
التنظيــم التشــريعي، فــا أقــل مــن أن تتبنــى الــدول ممارســات التقييــم 
ــرات الســلبية  اللازمــة للتشــريعات بعــد صدورهــا للتأكــد مــن تفــادي التأثي
ــه  ــون نفس ــون، إدارة القان ــق القان ــتوى تطبي ــي مس ــي ف ــح يأت ــم، وأصب للتنظي
خــال مرحلــة الســريان، للتأكــد مــن ملاءمتــه مــع الأهــداف التنظيميــة التــي 
وضــع مــن أجلهــا. وفــي مقابــل اســتقرار التشــريعات - الــذي يعــد بــا شــك 
أحــد مؤشــرات الجــودة التنظيميــة-، تأتــي سياســات تقييــم الأثــر اللاحــق، 
كأحــد التدابيــر التــي يتــم اتباعهــا عنــد إجــراء المراجعــات التشــريعية والتــي 
ــات  ــن أولوي ــا م ــريعية، وكلاهم ــات التش ــض التعدي ــى بع ــا إل ــتقود حتمً س

تشــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( إلى أن )71%( مــن الــدول  	(((
https://www.oecd.org/( أعضــاء المنظمــة لديهــم آلية قائمة لتقييــم الأنظمــة القائمــة
en.html(كــا وضعــت أســراليا دليــل تحليــل الأثــر الــذي يحــدد متطلبــات التحليــل، 

عــر الرابــط )https://oia.pmc.gov.au/resources( كــا وضعــت المملكــة المتحــدة 
https://( :الكتــاب الأخــر بشــأن التقييــم للسياســات والمشــاريع، عــر الرابــط
assets.publishing.service.gov.uk/media/6645c709bd01f5ed32793cbc/

 )Green_Book_2022__updated_links_.pdf

https://www.oecd.org/en.html
https://www.oecd.org/en.html
https://oia.pmc.gov.au/resources
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6645c709bd01f5ed32793cbc/Green_Book_2022__updated_links_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6645c709bd01f5ed32793cbc/Green_Book_2022__updated_links_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6645c709bd01f5ed32793cbc/Green_Book_2022__updated_links_.pdf
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الســلطة التشــريعية التــي يقــع عليهــا مســؤولية تحقيــق مبــدأ الثبــات النســبي 
باســتقرار  يتحقــق  الــذي  القانونــي  للتشــريعات كأحــد متطلبــات الأمــن 
ــة التشــريعية  ــي يمكــن رصــد جــزء منهــا فــي البيئ معقــول للتشــريعات، والت

السعودية في هذا المبحث.

ونقصـد بالتعديلات مجموعة التشـريعات التي تصدر بإلغاء أو اسـتبدال 
أو إضافـة فـي محتويـات التشـريع الأصلـي أيّـا كان شـكله )نظـام - لائحـة - 
قرارات تنظيمية(، وقد تمت الإشـارة سـابقًا)))إلى وجود حالة من الاسـتقرار 
العـام فـي الوثائـق القانونيـة )أعمـال تشـريعية - أعمـال إداريـة( التـي تصـدر 
فـي المملكـة، حيـث تشـكل نسـبة الوثائـق التـي تصـدر بالتعديـل علـى وثيقة 

قائمـة )21.98%(، من مجمل الوثائق القانونية الصادرة.

وعنــد دراســة التعديــات علــى مســتوى وثائــق الأعمــال التشــريعية 
فقــط، وعددهــا )3097( وثيقــة، نجــد أن نســبة وثائــق التعديــات تزيــد فيهــا 
بحيــث تصبــح )29.61%( مقابــل )70.39%( للوثائــق الجديــدة. انظــر 

الجدول رقم )11(.
الجدول رقم )11(

الجديد والمعدل في وثائق الأعمال التشـــريعية فقط

عددنسبةالوثيقة

تشريعات تصدر 
بالتعديل

%29.61917

انظر: المبحث الرابع من الفصل الأول. 	(((
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70.392180%تشريعات جديدة

100.003097%الإجمالي الكلي

تشــكل  رئيســية،  قطاعــات  عشــرة  فــي  التعديــات  أغلــب  وتتركــز 
بطبيعتهــا النســبة الأعلــى مــن الوثائــق القانونيــة إجمــالًًا، ويأتــي قطــاع 
مقدمــة  فــي  والاســتثمار  المــال  وأســواق  والمهنــي  التجــاري  النشــاط 
القطاعــات التــي تصــدر فيهــا وثائــق تعديليــة بنســبة )16.79%( مــن مجمــل 
الوثائــق التشــريعية التــي تصــدر بالتعديــل، ويليهــا وثائــق الشــؤون العســكرية 
بنســبة )10.47%(، وتأتــي معظــم التعديــات فــي نظاميــن أساســيين لهــذا 
ــاع  ــا قط ــراد، يليهم ــة الأف ــام خدم ــاط ونظ ــة الضب ــام خدم ــو نظ ــاع وه القط
المــوارد البشــرية والوظيفــة العامــة، وبقيــة القطاعــات ذات النســب الأعلــى 

بحســب الترتيب في الجدول رقم )12(.
الجدول رقم )12(

ترتيب المجالات التي تصدر فيها وثائق تشـــريعية بالتعديل

تعديلالصفوف

16.79%النشـــاط التجاري والمهني وأسواق المال والاستثمار

10.47%الشؤون العسكرية

8.51%الموارد البشرية والوظيفة العامة

8.29%التقاعد والتأمينات الاجتماعية

6.98%القضاء والشـــؤون العدلية واللجان شبه القضائية
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4.14%الزكاة والضريبة

3.82%الإقامة وشؤون الأجانب

2.40%خدمات المياه والكهرباء

2.29%العمل والعمال والتوطين

2.29%العقوبات والجرائم

تــدل النســب المشــار إليهــا -بشــكل عــام- علــى وجــود حالــة مــن 

الثبــات النســبي للتشــريعات، عندمــا يتعلــق الأمــر بقيــاس التعديــات علــى 

ــن  ــدًا ع ــا مفي ــورًا كليًّ ــي تص ــج تعط ــذه النتائ ــات، وه ــة القطاع ــتوى كاف مس

ــع  ــم توزي ــا يت ــة عندم ــر دق ــتكون أكث ــا س ــريعات، لكنه ــتقرار التش ــة اس حال

ــي التشــريعات فــي كل قطــاع،  ــاً كنســبة وتناســب مــن إجمال ــج تفصي النتائ

وذلــك لمعرفــة القطاعــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة الاســتقرار أو تنخفــض، 

فــي  التعديــات  نســبة  ارتفــاع  التالــي،  الجــدول  خــال  مــن  ويلاحــظ 

تشــريعات الجــوازات والســفر والتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة والجنســية 

والأمــن الداخلــي والإقامــة والقضــاء والشــؤون العدليــة والــزكاة والضريبــة، 

ــات  ــدواء والمواصف ــذاء وال ــات الغ ــي قطاع ــات ف ــض التعدي ــا تنخف بينم

والتقييــس والعقــار، ونــود التأكيــد علــى أن هــذه النتائــج -إحصائيًّــا- لا 

ــى  ــا لحجــم التعديــات ومــدى الحاجــة إليهــا بالنظــر إل ــى نهائيًّ تعطــي معن

ــا  ــا تفصيليًّ ــر فحصً ــب الأم ــة، ويتطل ــر أهمي ــون أكث ــد تك ــرى ق ــرات أخ تأثي

لمعرفــة أثــر وحجــم هــذه التعديــات، فعلــى ســبيل المثــال، إذا نظرنــا إلــى 
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قطــاع الجــوازات والســفر، فــإن الإطــار التنظيمــي الرئيســي لهــذا القطــاع هــو 

نظــام وثائــق الســفر ولائحتــه التنفيذيــة، ويتــم تكريــس التعديــات مــن أجــل 

تحســينه مــع مــرور الزمــن لمواكبــة التغييــرات التــي تحصــل فــي إجــراءات 

الســفر والجــوازات، وعليــه لا يعــد ارتفــاع نســبة التعديــات مؤشــرًا ســلبيًّا 

فــي هــذه الحالــة، بينمــا يحصــل الارتبــاك أكثــر بشــأن قطاعــات أخــرى تتمتــع 

بحداثــة نســبية لتشــريعاتها مــع تنــوع فــي التشــريعات الرئيســية للقطــاع، 

ــال )15-10(  ــا خ ــر أغلبه ــي تنحص ــات، والت ــبة التعدي ــا نس ــع فيه وترتف

ــزكاة  ــة وال ــات الاجتماعي ــاع التأمين ــي قط ــل ف ــو حاص ــا ه ــابقة، كم ــنة س س

والضريبــة، كمــا يلاحــظ أن القطــاع التجــاري والمهنــي وأســواق المــال 

والاســتثمار يســتحوذ علــى أغلــب الوثائــق التعديليــة مــن ناحيــة -الكــم- إلا 

أن هــذه النتيجــة تأتــي فــي حــدود معقولــة كنســبة وتناســب مــع الوثائــق 

ــبة )%26.78(  ــي بنس ــة تأت ــريعات المعدل ــاع، فالتش ــل القط ــدة داخ الجدي

مقابــل نســبة )73.22%( للوثائــق الجديــدة، وينطبــق الأمــر نفســه علــى 

وثائق الموارد البشــرية والوظيفة العامة. انظر الجدول رقم )13(.
الجدول رقم )13(

مقارنة الوثائق على مســـتوى كل قطاع

جديدتعديلالصفوفجديدتعديلالصفوف

وثائق 
الجوازات 

والسفر
%63.64%36.36

الاتصالات 
والبيانات 

وتقنية 
المعلومات

%22.58%77.42
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وثائق التقاعد 
والتأمينات 
الاجتماعية

%61.79%38.21
وثائق التعليم 

والابتعاث 
والتدريب

%21.59%78.41

وثائق 
الجنسية 

والأحوال 
المدنية 

والشخصية

%54.29%45.71
وثائق المالية 

العامة
%20.83%79.17

وثائق 
الشؤون 
العسكرية

%53.55%46.45
وثائق النقل 
والخدمات 
اللوجستية

%20.55%79.45

وثائق الإقامة 
وشؤون 
الأجانب

%49.30%50.70

وثائق رعاية 
الإنسان 
وشؤون 
المجتمع

%20.00%80.00

القضاء 
والشؤون 

العدلية 
واللجان شبه 

القضائية

%40.25%59.75
وثائق الشؤون 

البلدية 
والقروية

%20.00%80.00

وثائق الزكاة 
والضريبة

%40.00%60.00
وثائق الرقابة 

المالية 
والإدارية

%20.00%80.00

وثائق 
الأوسمة 
والجوائز

%40.00%60.00
وثائق الشؤون 

الخارجية 
والدبلوماسية

%20.00%80.00
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61.36%38.64%وثائق المرور
وثائق البيئة 

والزراعة
%19.39%80.61

وثائق الرعاية 
الصحية

%38.64%61.36
وثائق الشؤون 

الدينية 
والأوقاف

%18.75%81.25

وثائق 
خدمات 

المياه 
والكهرباء

%36.67%63.33
وثائق مجلس 

التعاون 
الخليجي

%18.18%81.82

وثائق النشر 
والإعلام

81.82%18.18%وثائق التأمين%35.71%64.29

وثائق الحج 
والعمرة

%35.00%65.00
وثائق العقار 

والإسكان
%16.67%83.33

وثائق 
الصناعة 
والطاقة

%32.76%67.24
وثائق الفندقة 

والسياحة
%15.52%84.48

وثائق إنشاء 
أو ترتيب 
المرافق 

العامة

%31.58%68.42

وثائق 
المنافسات 

والمشتريات 
الحكومية

%15.22%84.78

وثائق 
العقوبات 
والجرائم

%28.00%72.00
وثائق القطاع 

البنكي 
والتمويل

%14.29%85.71
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النشاط 
التجاري 
والمهني 
وأسواق 

المال 
والاستثمار

%26.78%73.22
وثائق الغذاء 

والدواء
%12.50%87.50

وثائق 
الملكية 
الفكرية 
وبراءات 
الاختراع

%26.32%73.68
وثائق الوثائق 
والمحفوظات

%10.53%89.47

وثائق 
الموارد 
البشرية 

والوظيفة 
العامة

%25.16%74.84

وثائق الدفاع 
المدني 
وشروط 
السلامة

%9.26%90.74

وثائق العمل 
والعمال 
والتوطين

%25.00%75.00
وثائق 

المواصفات 
والتقييس

%4.41%95.59

الوثائق 
البحرية

%25.00%75.00
وثائق الشباب 

والرياضة
%0.00%100.00

التخصيص 
والمشاركة مع 

القطاع 
الخاص

%0.00%100.00
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لــم يكــن التطــور التاريخــي لوثائــق التعديــات ثابتًــا بنســبة معينــة، وهــو 
مــا يتناســب مــع طبيعــة التعديــات التــي تســتحدث بشــكل طــارئ لغــرض 
فيــه  بــدأت  الــذي  )2011م(،  العــام  حتــى  وذلــك  الــازم،  التحســين 
التعديــات تصــدر بنســب عاليــة، متزامنــة مــع زيــادة عاليــة للتشــريعات 
ــت  ــى بلغ ــريعية حت ــات التش ــق التعدي ــي وثائ ــو ف ــتمر النم ــدة، واس الجدي
قمتهــا فــي عــام )2021م( بعــدد )85( تعديــاً تشــريعيًّا، والتــي أعقبهــا 
ــر  ــة. انظ ــدد )56( وثيق ــن )2022، 2023م( بع ــنتين التاليتي ــاض للس انخف
ــة بيــن  الرســم البيانــي رقــم )9(. فالاتجــاه العــام يُظهــر وجــود علاقــة طردي
الزيــادة فــي التشــريعات الجديــدة وبيــن الوثائــق التــي تصــدر بالتعديــل، 
وهــذا الاســتقرار فــي المنحنــى قــد يدلــل علــى وجــود حركــة مســتمرة فــي 
ــا  ــدة، كم ــريعات الجدي ــي التش ــادة ف ــع كل زي ــزداد م ــريعية ت ــة التش المراجع
تفيــد مــن وجــه آخــر فــي وجــود ارتبــاك بعــدم توقــف نمــو التعديــات بمــا 
ــود  ــن وج ــه م ــذي نفترض ــريعات، فال ــتقرار التش ــى اس ــر عل ــن تأثي ــه م يترك
ــع  ــريعات م ــج التش ــين نض ــى تحس ــل عل ــو أن تعم ــدة ه ــريعات الجدي التش
تقــدم الزمــن وتقليــل احتماليــة التعديــل عليهــا، وكمــا تمــت الإشــارة ســابقًا 
فــإن تأكيــد هــذه النتائــج -إحصائيًّــا- يتطلــب النظــر فــي تأثيــرات أخــرى قــد 
تكــون أكثــر أهميــة، مثــل طبيعــة التشــريع المعــدل وهــل هــو قديــم أو جديــد 
ــا أم أن التعديــات ذات طبيعــة  وهــل يرتبــط بإجــراءات يتــم تحديثهــا دوريًّ

موضوعية وغيرها. انظر الرســم البياني رقم )10(.
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البيانــات وجــود علاقــة عكســية وغيــر متوقعــة، فمــع زيــادة  تؤكــد 
ــريعية  ــات التش ــب التعدي ــة إلا أن أغل ــلطة التنفيذي ــريعي للس ــال التش المج
تأتــي فــي مجــال التشــريع العــادي الــذي يصــدر مــن الســلطة التنظيميــة بنســبة 
يشــير  وهــذا   ،)%36.64( بنســبة  الفرعــي  والتشــريع   ،)%63.14(

لنتائج مهمة.

ــع  ــريع م ــل الس ــى التفاع ــه عل ــن قدرت ــي م ــي تأت ــريع الفرع ــة التش فقيم
متطلبــات التغييــر دون قيــود تنظيميــة عاليــة، وهــذه لــم تظهــر بشــكل كافٍ- 
ــا - وبطريقــة تعكــس مبــررات وجــود التشــريع الفرعــي، بــل يتضــح  إحصائيًّ
أن الســلطة التنظيميــة فــي المملكــة أكثــر رشــاقة فــي التغييــر والتعديــل، 
ويؤكــده أن أكثــر مــن )50%( مــن تعديــات التشــريع العــادي جــاءت خــال 
الفتــرة )2016-2023م(، وقــد يكــون فــي هــذه البيانــات إشــارة إلــى نتيجــة 
تعــد بطبيعتهــا مؤشــرًا جيــدًا علــى التنظيــم، وهــي أنــه يتــم صياغــة التشــريع 
ــا  ــى، مم ــريع أدن ــى تش ــريعية إل ــالات التش ــن الإح ــل م ــة تقل ــادي بطريق الع
يجعلــه عرضــة للتعديــل المتكــرر، وهــو مــا لا يمكــن التحقــق منــه، نظــرًا لأن 
الإحــالات التشــريعية واقــع مشــاهد فــي كثيــر مــن التشــريعات العاديــة، 
إضافــة إلــى أن البيانــات تؤكــد زيــادة التشــريعات الفرعيــة وهــي بطبيعتهــا لا 

تصدر في الظروف الطبيعية إلا بناء على تفويض أو إحالة تشــريعية.

وفــي هــذا الســياق، قــد يكــون لجــوء الســلطة التنفيذيــة بطلــب التعديــل 
الســلطة  مــن  الصــادر  الأصلــي  التشــريع  فــي  إضافتــه  عبــر  التشــريعي 
التنظيميــة، عامــاً مؤثــرًا فــي زيــادة هــذه التعديــات، وذلــك لزيــادة الثقــة في 
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التعديــل التشــريعي، عندمــا يأتــي بــأدوات إصــدار أعلــى مرتبــة تمكنــه مــن 
التفــوق فــي تــدرج القواعــد القانونيــة عندمــا لا يكــون لــدى الســلطة التنفيذية 
خــال  مــن  مباشــرة  التعديــل  هــذه  إحــداث  علــى  بقدرتهــا  كافيــة  ثقــة 
تشــريعاتها الفرعيــة، وقــد اســتدعى هــذا التوجــه انتبــاه الســلطة التنظيميــة فــي 
المملكــة، عبــر حــث الجهــات الحكوميــة علــى اســتنفاد كافــة الصلاحيــات 
النظاميــة، عندمــا صــدر الأمــر الســامي الكريــم رقــم )69972( وتاريــخ 
الحكوميــة  الجهــات  رؤســاء  جميــع  علــى  بالتأكيــد  1442/12/03هـــ 
ــرى  ــا ت ــع إلا عم ــدم الرف ــا وع ــم نظاميًّ ــة له ــات المخول ــة الصلاحي ممارس
ــر  ــي. انظ ــرأي النظام ــررات وال ــداء المب ــع إب ــه م ــع عن ــرورة الرف ــة ض الجه

الجدول رقم )14(.
الجدول رقم )14(

توزيع التعديلات على درجات التشـــريع
0.222%تشريع أساسي

63.14579%تشريع عادي

36.64336%تشريع فرعي

وقــد يســتدل بهــذه النســب علــى أن النمــط الســائد فــي التنظيــم بواســطة 
ــريع  ــاف التش ــدة، بخ ــدارات الجدي ــكل الإص ــذ ش ــي يأخ ــريع الفرع التش
ــري  ــة ويج ــريعات الأصلي ــى التش ــة عل ــى المحافظ ــه إل ــذي يتج ــادي ال الع
ــريع  ــن التش ــة بي ــذه المفارق ــرورة، وه ــد الض ــا عن ــة عليه ــات اللازم التعدي
ــر  ــا غي ــون نمطً ــد تك ــعودية، ق ــريعية الس ــة التش ــي البيئ ــادي ف ــي والع الفرع
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ــات  ــز بثب ــي تتمي ــريعات الت ــا التش ــل به ــي تعم ــة الت ــبة للطريق ــوف بالنس مأل
ــي، لأن  ــريع الفرع ــي التش ــات ف ــاحة التعدي ــادة مس ــادي، وزي ــريع الع التش

ســهولة تعديله هي من مبررات وجوده.

زيــادة التعديــات فــي التشــريع العــادي علــى التشــريع الفرعــي، ظهــرت 
ــم تعديلهــا، فعندمــا  ــي يت مــن وجــه آخــر علــى شــكل الوثيقــة التشــريعية الت
ــرى  ــي ج ــة الت ــكل الوثيق ــى ش ــريعية عل ــات التش ــبة التعدي ــع نس ــم توزي يت
عليهــا التعديــل، نجــد أن الوثائــق التشــريعية التــي تصــدر بالتعديــل فــي 
بطبيعتهــا  وهــي   ،)%44.60( وهــي  الأعلــى  النســبة  تشــكل  الأنظمــة 
تشــريعات عاديــة، يليهــا اللوائــح وهــي فــي أغلبهــا تشــريعات فرعيــة بنســبة 

)37.84%( ويليهــا القرارات التنظيمية. انظر الجدول رقم )15(.
الجدول رقم )15(

توزيع وثائق التعديلات التشـــريعية على شكل الوثيقة

نسبةالوثيقة

44.60%الوثيقة التشـــريعية الصادرة بتعديل )نظام(

37.84%الوثيقة التشـــريعية الصادرة بتعديل )لوائح(

17.34%الوثيقة التشـــريعية الصادرة بتعديل )قرارات تنظيمية(

ــم  ــي ت ــق الت ــرز الوثائ ــة أب ــي، معرف ــدول التال ــال الج ــن خ ــن م ويمك
التعديــل عليهــا مــن فئــة الأنظمــة واللوائــح فقــط، دون القــرارات التنظيميــة 
عــدد  إيــراد  مــع  التشــريعية،  الوثائــق  مــن  الأعلــى  النســبة  تشــكل  التــي 
وثائــق  بعــض  لأن  النظاميــة،  الوثيقــة  مــواد  علــى  تفصيــاً  التعديــات 
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التعديــات تصــدر بتعديــل أكثــر مــن مــادة، والهــدف هــو معرفــة عــدد المــواد 
ــة  ــن الأنظم ــة بي ــذه القائم ــي ه ــرق ف ــم نف ــا ل ــا بأنن ــا، علمً ــم تعديله ــي ت الت
ــق  ــر الســارية، ولذلــك قــد تكــون بعــض هــذه الوثائ ــح الســارية وغي واللوائ
ــة  ــو معرف ــر وه ــذا الحص ــن ه ــود م ــدف المقص ــاء اله ــع بق ــارية، م ــر س غي
التعديــات -مــن ناحيــة الكــم- علــى الوثائــق التــي تــم تطبيقهــا فــي البيئــة 

التشــريعية السعودية. انظر الجدول رقم )16(.
الجدول رقم )16(

ترتيب الوثائق التشـــريعية الأكثر تعديلًًا

الوثيقة المعدلة
عدد 

المواد 
المعدلة

الوثيقة المعدلة
عدد 

المواد 
المعدلة

اللوائح التنفيذية لنظام 
نظام الإقامة المميزة لعام 53التأمينات الاجتماعية

144011هـ

11نظام التقاعد العسكري49نظام خدمة الضباط

اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة 

لعام 1438هـ
نظام العمل لعام 30

142611هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 25نظام الإقامة
10المعادن الثمينة 1406هـ

نظام المقيمين 
المعتمدين لعام 

1433هـ
10نظام الأحوال المدنية25
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نظام المرافعات الشرعية 
24لعام 1435هـ

نظام التأمينات 
الاجتماعية لعام 

1421هـ
10

نظام حماية البيانات 
24الشخصية لعام 1443هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 
المرافعات الشرعية لعام 

1435هـ
9

اللائحة التنفيذية لنظام 
الغرف التجارية 

1401هـ
22

اللائحة المنظمة لنشاط 
نقل البضائع ووسطاء 

الشحن وتأجير 
الشاحنات على الطرق 

البرية لعام 1441هـ

9

النظام الصحي لعام 21نظام خدمة الأفراد
14239هـ

نظام الشركات لعام 
138518هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 
الضريبة الانتقائية 

1440هـ
8

اللائحة المنظمة لنشاط 
وسطاء الشحن 

)الخدمات اللوجستية( 
لعام 1443هـ

16
اللائحة التنفيذية لنظام 
رسوم الأراضي البيضاء 

1437هـ
8

نظام الخدمة المدنية 
15لعام 1397

لائحة الائتمان في 
صندوق التنمية الزراعية 

1439هـ
8

نظام الطيران المدني 
نظام المحاماة لعام 15لعام 1426هـ

14228هـ

نظام الجنسية العربية 
نظام المختبرات 14السعودية لعام 1374هـ

8الخاصة لعام 1423هـ
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نظام ضريبة الدخل لعام 
8نظام المطبوعات والنشر142514هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 
نظام تبادل المنافع لعام 13المحاماة لعام 1423هـ

14248هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 
13خدمة الأفراد 1397هـ

نظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني لعام 

1424هـ
8

اللائحة التنفيذية لنظام 
نظام مكافحة الرشوة 13ضريبة الدخل 1425هـ

8لعام 1412هـ

نظام الآثار والمتاحف 
والتراث العمراني لعام 

1436هـ
7لائحة الترقيات13

نظام المرور لعام 
142813هـ

لائحة الدراسة 
والاختبارات للمرحلة 

الجامعية
7

لائحة المنظمة لنشاط 
الأجرة ووسيط الأجرة 

1441
نظام التقاعد المدني 12

7لعام 1393هـ

اللائحة التنفيذية لنظام 
11العمل لعام 1440هـ

نظام المشاركة بالوقت 
في الوحدات العقارية 

1427هـ
7

لائحة التنفيذية لنظام 
المطبوعات والنشر 

1422هـ
11

نظام بنك التنمية 
الاجتماعية لعام 

1427هـ
7

لائحة السلامة في محال 
نظام قوات الأمن 11أسطوانات الغاز

7الداخلية 1384هـ
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المبحث الرابع
زيادة إصدار التشــريعات في المملكة

][
-2016( الفتــرة  خــال  للتشــريعات  الضخمــة  الزيــادة  حصلــت 
2023م(، وهــي ناتجــة عــن تحــول جديــد يقــوم علــى مبــدأ التنميــة الشــاملة 
ــز أساســية وهــي )مجتمــع  ــة )2030م( فــي ثــاث ركائ ــي جســدتها رؤي الت
ــذا  ــي ه ــا ف ــون مفاجئً ــن يك ــوح(، ول ــن طم ــر ووط ــاد مزده ــوي واقتص حي
الســياق زيــادة التشــريعات خــال هــذه الفتــرة، وذلــك للعلاقــة الوثيقــة بيــن 
ســيادة القانــون وبيــن التنميــة الشــاملة، ممــا يجعــل التشــريعات أدوات 
ــا-  أساســية تؤثــر وتتأثــر بالتنميــة الاقتصاديــة، وقــد انعكــس ذلــك -إحصائيًّ

على الوثائق التشــريعية محل الدراسة.

ــريعات  ــن التش ــاج )40%( م ــم إنت ــرة )2016-2023م( ت ــال الفت فخ
الجديــدة الصــادرة فــي المملكــة، وهــو مــا يمكــن إدراكــه بشــكل جيــد عندمــا 
ــرة  ــي الفت ــنة ه ــل )85( س ــي مقاب ــنوات ف ــي )8( س ــرة وه ــذه الفت ــع ه نض
مــن  المتبقيــة  النســبة  إصــدار  خلالهــا  تــم  والتــي  )1931-2015م(، 
التشــريعات وهــي )60%(، وعندمــا يتعلــق الأمــر بإمكانيــة اعتبــار مــا صــدر 
خــال هــذه الفتــرة، زيــادة متناســبة مــع التغييــر، أو حالــة مــن التضخــم 
ــى  ــر إل ــادة بالنظ ــذه الزي ــه ه ــا تعني ــة إدراك م ــن الصعوب ــه م ــريعي، فإن التش
اعتبــارات أكثــر أهميــة تتعلــق ببحــث ضــرورة التدخــل التشــريعي مــن عدمــه 
ومناســبة التشــريع إلــى الموضــوع الــذي ينظمــه، وبحــث زيــادة النشــاط 
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ــريعات،  ــي التش ــبة ف ــادة مناس ــي زي ــذي يقتض ــادي ال ــي والاقتص الاجتماع
وهــو ما لا يمكن الحصول عليه إحصائيًّا.

وبالرغــم ممــا تثيــره التغييــرات التشــريعية مــن مخــاوف علــى حالــة 

فــي  التجاريــة  والكيانــات  الأشــخاص  ينشــدها  التــي  التشــريعي  اليقيــن 

ســلوكهما عنــد الدخــول فــي علاقــات تعاقديــة طويلــة، حتــى لا تفاجــئ 

ــه  ــاس علي ــن القي ــا يمك ــد م ــه لا يوج ــلوكها، إلا أن ــى س ــر عل ــرات تؤث بتغيي

كمعطــى نهائــي يمكــن مــن خلالــه معرفــة نمــو التشــريعات فــي اتجــاه طبيعــي 

أو تضخمــي يأتــي علــى شــكل تشــريعات أو نصــوص ليــس لهــا حاجــة 

واقعيــة أو تــؤدي لمزيــد مــن القيــود علــى النشــاطات التــي تنظمهــا دون 

مبــرر، وعنــد مقارنــة المملكــة التــي تحــرز تقدمًــا فــي تقريــر الكتــاب الســنوي 

ــد  ــع للمعه ــية العالمــي التاب ــز التنافس ــة، الصــادر عــن مرك ــية العالمي للتنافس

الدولــي للتنميــة الإداريــة )IMD()))، ببعــض مــا يتــم نشــره عــن حجــم 

التشــريعات فــي بعــض الــدول)))، يمكــن اعتبــار الزيــادة الحاصلــة فــي الفتــرة 

https://www.ncc.gov.sa/ar/pages/default.( تقاريــر المركــز الوطنــي للتنافســية 	(((
.)aspx

ا  حيــث يشــر بعــض الباحثــن إلى أن متوســط عــدد القوانــن التي تصدر في فرنســا ســنويًّ 	(((
هــو 99 قانونًــا، بالإضافــة إلى 1178 مرســومًا، فضــاً عــن قواعــد الاتحــاد الأوربي، كــا 
تشــر بعــض الإحصــاءات إلى وجــود مــا يقــارب )60( ألــف تشريــع في مــر، انظــر: 
ــا منشــورًا  ــون العــام الاقتصــادي، مرجــع ســابق، ص)327(. انظــر: بحثً ــاب القان كت
ــون المــدني،  ــة في القان ــة نقدي ــة، دراســة تحليلي ــة التشريعي عــن تضخــم القواعــد القانوني
ــنة  ــة، الس ــوم القانوني ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــد، مجل ــدالله حام ــح، عب ــم صال عبدالكري

)6( العــدد )23(، 1435هـــ، ص)149(.

https://www.ncc.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.ncc.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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ــادي  ــول الاقتص ــع التح ــبة م ــة ومتناس ــتجابة ضروري )2016-2023م( اس
والاجتماعــي فــي المملكــة، والــذي اتســم نظامهــا التشــريعي لفتــرة طويلــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المجــالات  مــن  العديــد  فــي  التقنيــن  بغيــاب 

لاســيما في المجالات المدنية منها والشخصية.

وقــد زادت وتيــرة التشــريعات بالتدريــج حتــى بلغــت قمتهــا فــي العــام 
التــي  للطريقــة  مغايــر  اتجــاه  وفــي  المتوقــع  )2020م(، وعلــى خــاف 
أحبطــت بهــا أزمــة كورونــا آفــاق النمــو والتطويــر فــي كل دول العالــم، كان 
العــام )2020م( إحصائيًّــا، لحظــة اســتثنائية فــي تاريــخ التشــريع الســعودي، 
أظهــر المشــرع مــن خلالهــا جــرأة تشــريعية عاليــة فــي ظــل محيــط غيــر 
ــى  ــى أعل ــام )2020م( عل ــاز ع ــك ح ــة لذل ــة، ونتيج ــبب الأزم ــتقر بس مس
ــخ المملكــة،  ــي تاري ــة - بشــكل عــام- ف ــق القانوني نســبة فــي إصــدار الوثائ
فــي الفتــرة )1931-2023م(، حيــث إن )10%( مــن الوثائــق القانونيــة تــم 
العــام بعــدد )617( وثيقــة قانونيــة، ويليهــا فــي  إصدارهــا خــال هــذا 
بنســبة  )2019م(  العــام  ثــم   )%8.08( بنســبة  )2021م(  عــام  الترتيــب 

.)%8.05(

ــة  ــن الناحي ــا م ــام )2020م( أيضً ــة كان الع ــق القانوني ــن الوثائ ــن بي وم
ــدد  ــدة بع ــريعية الجدي ــال التش ــدارًا للأعم ــوام إص ــر الأع ــو أكث ــة ه التاريخي
)150( تشــريعًا بنســبة )6.88%( مــن مجمــل التشــريعات الصــادرة فــي 
تاريــخ المملكــة، وهــذا التفــاوت فــي العــام الــذي يلــي ويســبق عــام كورونــا 
)2020م(، يــدل علــى النســبية التاريخيــة لهــذا العــام، ويؤكــد ذلــك أن 



109

فهرس الموضوعات

الوثائــق المتعلقــة بإنتــاج اللوائــح أو تعديلاتهــا قــد بلغــت قمتهــا خــال هــذا 
العــام لتنخفــض فــي العــام الــذي يليــه، كمــا حــاز هــذا العــام علــى ثانــي أكثــر 
المتعلقــة بالأنظمــة أو تعديلاتهــا،  الوثائــق  ناحيــة إصــدار  الأعــوام مــن 
وتؤكــد هــذه النتائــج المشــار إليهــا، علــى حالــة مــن الإصــرار التشــريعي فــي 
والطموحــات  الخطــط  أمــام  عائقًــا  تكــون  أن  يمكــن  لا  أزمــة  مواجهــة 
الوطنيــة، والمملكــة لا تــزال فــي بدايــة الطريــق إلــى رؤيــة )2030م(، وقــد 
ــا  ــام، وربم ــذا الع ــال ه ــريعية خ ــزة التش ــي القف ــرة ف ــك مباش ــر ذل ــر أث ظه
عــام  الوثائــق خــال  عــدد  فــي  الزيــادة  بحتميــة وجــود  التســاؤل  يأتــي 
)2020م( نتيجــة لزيــادة وثائــق التدابيــر الصحيــة، إلا أنــه بتفحــص الوثائــق 
الصــادرة خــال هــذا العــام، فقــد كانــت وثائــق الصحــة والتدابيــر الصحيــة 
فــي مرحلــة نمــو طبيعــي مــع الأعــوام التــي تســبق عــام )2020م( بحيــث لــم 
يكــن هنــاك أثــر فــارق يبــرر الزيــادة المفاجئــة للوثائــق، وقــد أتــى هــذا النمــو 
فــي الوثائــق القانونيــة لعــام )2020م( مدعومًــا بالوثائــق الصــادرة فــي 
ــا  ــة وتعديلاته ــق العام ــاء المراف ــق إنش ــي وثائ ــية ه ــات رئيس ــة اتجاه خمس
ووثائــق القضــاء والشــؤون العدليــة، ووثائــق العمــل والتوطيــن، ووثائــق 
والمهنــي  التجــاري  النشــاط  ووثائــق  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات 

وأســواق المال والاستثمار. انظر الجدول رقم )17(.
الجدول رقم )17(

إصدار التشـــريعات خلال الفترة 2016-2023م

201665%2.98

201788%4.04
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2018111%5.09

2019137%6.28

2020150%6.88

2021131%6.01

202299%4.54

202389%4.08

الفتــرة )2016-2023م(،  التشــريعات خــال  فــي  الزيــادة  جــاءت 
ــاور  ــاث مح ــر ث ــا عب ــى تحقيقه ــة إل ــعى الرؤي ــي تس ــداف الت ــة للأه داعم
ــة)))  ــة الرؤي ــب وثيق ــه بموج ــم تعريف ــوي ت ــع حي ــي مجتم ــى ف ــية تتجل رئيس
ــط  ــس نم ــال تكري ــن خ ــار م ــة والازده ــر الرفاهي ــي توفي ــعي ف ــى أن الس إل
ــوع  ــة للتن ــة، وأولوي ــة فعال ــة اجتماعي ــة رعاي ــتدام وأنظم ــي ومس ــاة صح حي
الإحيائــي والطبيعــي، وهــو مــا انعكــس بشــكل رئيســي علــى تشــريعات 
القطــاع الصحــي والرعايــة الاجتماعيــة وأنظمــة البيئــة والزراعــة، فقــد صــدر 
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة خــال هــذه الفتــرة، ثلاثــة أنظمــة وســت لوائــح، 
كان أبرزهــا نظــام التبــرع بالأعضــاء البشــرية ونظــام الأجهــزة والمســتلزمات 
ــة لنظــام  ــة مــن متلازمــة العــوز المناعــي، واللائحــة التنفيذي ــة، والوقاي الطبي
مكافحــة التدخيــن واللائحــة التنفيذيــة لنظــام الرعايــة الصحيــة النفســية 

ولائحة إدارة الصحة والســامة المهنية.

.)https://www.vision2030.gov.sa/ar/( عبر :)انظر تفاصيل وثيقة رؤية )2030 	(((

https://www.vision2030.gov.sa/ar/


111

فهرس الموضوعات

كمــا صــدر فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة )21( تشــريعًا جديــدًا، كان 
ــر الســن  أبرزهــا نظــام حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ونظــام حقــوق كبي
ــد،  ــه، ونظــام مكافحــة التســول، ونظــام الضمــان الاجتماعــي الجدي ورعايت
ونظــام الأحــداث، كمــا عــززت تشــريعات القطــاع البيئــي مــن تحقيــق تقــدم 
فــي هــذا المحــور عبــر )34( تشــريعًا كان أهمهــا نظــام البيئــة ونظــام الزراعة، 
واللائحــة التنفيذيــة لحمايــة الأوســاط المائيــة مــن التلــوث، ولائحــة جــودة 

الهــواء واللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة.

ــور  ــداف المحـ ــم أهـ ــي دعـ ــاري فـ ــاع التجـ ــريعات القطـ ــاهمت تشـ سـ
ـــاد  ـــود اقتص ـــو وج ـــا وه ـــة لتحقيقه ـــعى الرؤي ـــي تس ـــاور الت ـــن المح ـــي م الثان
التجاريـــة  القطاعـــات  تشـــريعات  أن  علـــى  التأكيـــد  ويمكـــن  مزدهـــر، 
والاقتصاديـــة بشـــكل عـــام، هـــي مـــن أكثـــر المجـــالات التـــي كان يتدخـــل 
ـــذا  ـــن ه ـــعودية، لك ـــريعات الس ـــيرة التش ـــال مس ـــم خ ـــرع بالتنظي ـــا المش فيه
ـــرة )2016-2023م(، ولذلـــك كانـــت نســـبة  ـــه خـــال الفت ـــم بلـــغ قمت التنظي
)27%( مـــن التشـــريعات الصـــادرة خـــال هـــذه الفتـــرة هـــي مـــن نصيـــب 
ــدر  ــد صـ ــتثمار، فقـ ــال والاسـ ــواق المـ ــة وأسـ ــة والمهنيـ ــال التجاريـ الأعمـ
قـــرارات  الفتـــرة )18( نظامًـــا، و)74( لائحـــة، و)103(  خـــال هـــذه 
ـــام  ـــام )1443هــــ(، ونظ ـــد لع ـــركات الجدي ـــام الش ـــا نظ ـــة، كان أبرزه تنظيمي
ـــوق  ـــان الحق ـــتر، وضم ـــة التس ـــام مكافح ـــة، ونظ ـــبة والمراجع ـــة المحاس مهن
ـــام  ـــام 1441هــــ)))، ونظ ـــة لع ـــركات المهني ـــام الش ـــة، ونظ ـــوال المنقول بالأم

ألغي هذا النظام بموجب نظام الشركات الصادر لعام 1443هـ. 	(((
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ــاس  ــاري والإفـ ــن التجـ ــة والرهـ ــام المنافسـ ــة، ونظـ ــارة الإلكترونيـ التجـ

والامتياز التجاري، والمهن الهندسية.

ــدة  ــج عدي ــن برام ــون م ــوح(، يتك ــن طم ــة )وط ــث للرؤي ــور الثال المح

ــات  ــر الصناع ــرية وتطوي ــدرات البش ــج الق ــكان، وبرنام ــج الإس ــي برنام وه

ــر  ــذي يمكــن مشــاهدة أث والخدمــات اللوجســتية وبرامــج التخصيــص، وال

هــذه البرامــج بوضــوح مــن خــال )40( تشــريعًا فــي قطــاع الإســكان 

والخدمــات  النقــل  قطــاع  فــي  تشــريعًا  و)21(  عــام،  بشــكل  والعقــار 

اللوجســتية، وكذلــك مــن خــال )16( تشــريعًا فــي قطــاع الصناعــة والطاقــة، 

كمــا يلاحــظ مــن خــال البيانــات أن جميــع وثائــق التخصيــص والمشــاركة 

مــع القطــاع الخــاص تــم إنتاجــه خــال الفتــرة الأخيــرة، وهــي فــي كل 

ا بعدد )4( تشــريعات، أهمها نظام التخصيص. الأحوال قليلة جدًّ

تطـــور التشـــريعات جـــزء مـــن تطـــور رؤيـــة )2030( منـــذ لحظـــة 

الإعـــان عنهـــا فـــي )2016(، إلا أنـــه يمكـــن مـــن خـــال الجـــدول رقـــم 

ــريعات  ــدد التشـ ــي عـ ــي فـ ــبي والتدريجـ ــاض النسـ ــة الانخفـ )16( ملاحظـ

ــذي  ــر الـ ــام )2020م(، الأمـ ــد العـ ــة بعـ ــنوات متتاليـ ــاث سـ ــادرة لثـ الصـ

يخفـــف مـــن تنامـــي التشـــريعات الـــذي اســـتمر لخمـــس ســـنوات متتاليـــة، 

ـــرة  ـــرة الأخي ـــال الفت ـــريعات خ ـــي التش ـــة ف ـــادة الحاص ـــى أن الزي ـــد عل ويؤك

لـــم تكـــن ســـمة يمكـــن مـــن خلالهـــا وصـــف البيئـــة التشـــريعية الســـعودية 

بأنها متضخمة من الناحية التشـــريعية.
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ــن  ــه لا يمك ــا إلا أن ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــذه النتيج ــن ه ــم م وبالرغ
تجاهــل الزيــادة العاليــة فــي التشــريعات اللائحيــة، التــي تفــوق التشــريع 
العــادي فــي تنظيــم كافــة القطاعــات، وهــي بطبيعتهــا لا ترقــى لمســتوى 
ــة تســهم  ــر سلســة إجــراءات طويل ــي تمــر عب ــة الت جــودة التشــريعات العادي
فــي رفــع جودتهــا مــن خــال الإطــار النظامــي المتمثــل فــي الضوابــط 
ــح  ــة واللوائ ــروعات الأنظم ــة مش ــداد ودراس ــد إع ــا عن ــوب مراعاته المطل
ومــا فــي حكمهــا، ممــا يدلــل علــى وجــود زيــادة نســبية للتشــريعات اللائحيــة 
ــريعية  ــات التش ــادة التعدي ــي زي ــببًا ف ــون س ــد تك ــام، ق ــكل ع ــة بش والفرعي
ــم ضــرورة إيجــاد إطــار تنظيمــي يســاعد  ــرة القادمــة، وهــذا يحت خــال الفت
علــى ضمــان إصــدار التشــريعات اللائحيــة أو تعديلاتهــا بمــا يتفق مــع قواعد 

تدرج التشــريعات وعدم مخالفة الأدنى للأعلى.
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الفصل الرابع
أدوات الإصدار في البيئة التشــريعية السعودية

][
مقدمة:

يتوقــف نفــاذ القانــون فــي كثيــر مــن الأنظمــة الدســتورية علــى إرادة 
ــة تســمى  ــة قانوني ــر عــن ســلطة أو صلاحي ــة، وهــذا الإرادة تعب رئيــس الدول
ــك  ــي إرادة المل ــلطة ف ــذه الس ــى ه ــة تتجل ــي المملك ــدار، وف ــلطة الإص س
رئيــس الدولــة، ولــه عبــر الأمــر الملكــي والمرســوم الملكــي ســلطة إصــدار 
ــات  ــدات والاتفاقي ــة والمعاه ــريعات العادي ــى التش ــق عل ــة والتصدي الأنظم
ــن وجهــات  ــة تباي ــراه فــي حال ــه ســلطة إقــرار مــا ي ــازات ول ــة والامتي الدولي
ــي  ــوزراء)))، وف ــس ال ــراه مجل ــا ي ــورى وم ــس الش ــراه مجل ــا ي ــن م ــر بي النظ
ــي  ــة الت ــة والتنظيمي ــلطة القضائي ــون الس ــة تتك ــة الملكي ــذه المرجعي ــار ه إط
حــدد النظــام طريقــة تكويــن قراراتهــا التــي لا تكتســب قــوة النفــاذ إلا بموافقة 
ــس  ــام مجل ــن نظ ــابعة م ــادة الس ــه الم ــص علي ــا تن ــب م ــا بحس ــك عليه المل
الــوزراء، وكذلــك الســلطة التنفيذيــة التــي تتمتــع بصلاحيــات تشــريعية 
ــب أن  ــي يج ــة، والت ــرارات إداري ــا ق ــم بأنه ــي تتس ــا الت ــر قراراته ــة عب فرعي
ــض  ــالات والتفوي ــر الإح ــا عب ــة بإصداره ــة النظامي ــا الصلاحي ــون لديه يك
التشــريعي، كمــا تمنــح مرجعيــة الســلطات الثــاث إلــى الملــك بحســب مــا 
تنــص عليــه المــادة الرابعــة والأربعــون مــن النظــام الأساســي للحكــم، قيمــة 

القانون الدستور السعودي، مرجع سابق، ص449. 	(((
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دســتورية لأدوات الإصــدار التــي يصدرهــا الملــك فــي إطــار تــدرج القواعــد 
القانونيــة، ويتمثــل فــي علــو القاعــدة القانونيــة التــي يصدرهــا الملــك فــي أي 
ــلطة  ــد الس ــي قواع ــى وه ــي الأدن ــام القانون ــد النظ ــى قواع ــة وردت عل وثيق
التنظيميــة وقواعــد الســلطة التنفيذيــة، وفــي هــذا الســياق يمكــن فهــم العلاقــة 
بيــن )المرســوم الملكــي- الأمــر الملكــي - الأمــر الســامي( وبيــن قــرارات 
ــذا  ــال ه ــن خ ــنتولى م ــة، وس ــلطة التنفيذي ــرارات الس ــوزراء وق ــس ال مجل
ــل  ــة مح ــق القانوني ــى الوثائ ــاء عل ــذه الأدوات بن ــع ه ــة واق ــث معرف المبح
الدراســة، دون الدخــول فــي تعريفاتهــا التــي وردت فــي العديــد مــن المصادر 

التي تتحدث عن الســلطة التنظيمية في المملكة))).

ــياسي  ــام الس ــابق، والنظ ــع س ــة، مرج ــة في المملك ــلطة التنظيمي ــر: الس ــتزادة انظ للاس 	(((
والدســتوري للملكــة العربيــة الســعودية، أحمــد بــن بــاز، مكتبــة الرشــد، الطبعــة 

ص)226(. الخامســة، 
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المبحث الأول
الأمر الملكي

][
مــن مجمــل الوثائــق القانونيــة محــل الدراســة وعددهــا )6351( وثيقــة 

قانونيــة، يســاهم الأمــر الملكــي فــي إصــدار )5.87%( مــن هــذه الوثائــق، 

وبعــدد )373( وثيقــة، ويلاحــظ مــن خلالهــا أن الأمــر الملكــي يتســم بســمة 

ــد ذلــك فــي أن )%84(  ــة التشــريعية الســعودية، ويمكــن تأكي ــة فــي البيئ ثابت

ــة  ــة( الأساســية للدول ــق بالأعمــال )التنفيذي ــق الأمــر الملكــي تتعل مــن وثائ

مثــل التعيينــات الرئاســية وتشــكيل هيــاكل الدولــة ومجالــس إدارتهــا وإنشــاء 

بعــض المرافــق العامــة، والتــي يــؤدي مــن خلالهــا المقــام الكريــم وظائفــه 

كرئيــس للدولــة، بينمــا تأتــي بقيــة الوثائــق بنســبة )16%( فــي الأعمــال 

التشــريعية والتــي يتجــه كثيــر منهــا للأنظمــة الأساســية وتعديلاتهــا )النظــام 

الأساســي للحكــم- نظــام مجلــس الــوزراء- نظــام مجلــس الشــورى - نظــام 

المناطــق(. وخــال فتــرة الوثائــق )1931-2023م( لــم يصــدر بالأمــر 

ــتورية  ــة دس ــا أهمي ــكل بطبيعته ــدًا، تش ــريعًا جدي ــوى )45( تش ــي س الملك

مثــل الأنظمــة الأساســية أو لطبيعتهــا القضائيــة الخاصــة كقواعــد عمــل 

اللجان شبه القضائية.

ــات  ــتوى الموضوعـ ــى مسـ ــي علـ ــر الملكـ ــق الأمـ ــة وثائـ ــد مقارنـ وعنـ

ــه  ــا، بأنـ ــي أيضًـ ــر الملكـ ــة للأمـ ــمة الثابتـ ــذه السـ ــد هـ ــا، تتأكـ ــي ينظمهـ التـ
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ـــالات  ـــي مج ـــية ه ـــالات رئيس ـــة مج ـــي أربع ـــا ف ـــبة )83%( تقريبً ـــدر بنس يص
الوثائـــق الأساســـية وإنشـــاء وترتيـــب المرافـــق العامـــة، والوثائـــق العســـكرية، 

والقضاء والشؤون العدلية.

وخــال فتــرة الوثائــق محــل الدراســة، صــدر بالأمــر الملكــي )10( 
ــام  ــا نظ ــام 1351هـــ وآخره ــة ع ــد المملك ــام توحي ــا نظ ــط، أوله ــة فق أنظم
ــة والمتجــددة، كمــا صــدر عــن الأمــر  ــة الذري ــه للطاق ــة الملــك عبدالل مدين
الملكــي )5( لوائــح، و)7( تنظيمــات كان آخرهــا تنظيــم الهيئــة الملكيــة 

لمحافظة العلا لعام 1442هـ.

الملــك  ســلطة  مــن  وبالرغــم  أنــه  النتائــج،  خــال  مــن  ويلاحــظ 
التشــريعية، إلا أن الامــر الملكــي حافــظ علــى طبيعتــه الرئاســية الثابتــة التــي 
تنبثــق مــن تعريــف الأمــر الملكــي باعتبــاره يصــدر مــن الملــك بصفتــه رئيسًــا 
للدولــة)))، فاســتخدم بشــكل مكثــف فــي الشــؤون التنفيذيــة الأساســية 
ــة، واقتصــر فــي اســتخدامه تشــريعيًّا علــى الأنظمــة الأساســية وجــزء  للدول
طفيــف مــن الموضوعــات الأخــرى، ليبقــى جــزء كبيــر مــن مســاهمة الإرادة 
ــوم  ــي المرس ــر أدات ــة عب ــلطة التنظيمي ــال الس ــن خ ــريع م ــي التش ــة ف الملكي

الملكي وقرار مجلس الوزراء، كما ســيتم التطرق إليه لاحقًا.

القانون الدستوري السعودي، دراسة قانونية تطبيقية، مرجع سابق، ص479. 	(((
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المبحث الثاني
المرسوم الملكي

][
يتمتــع المرســوم الملكــي بميــزة نســبية مــن بيــن أدوات الإصــدار وهــو 

اختصاصــه بإصــدار الأنظمــة وتعديلاتهــا، وفقًــا للمــادة الســبعين مــن النظــام 

الأساســي للحكــم، وبرغــم اختصاصــه الأصيــل بإصــدار الأنظمــة والتــي لهــا 

أولويــة علــى القواعــد الأدنــى منهــا فــي الهــرم التشــريعي، ومــا يســتتبعه ذلــك 

مــن ضــرورة اتبــاع نظــام المجلســين فــي دراســة هــذه القواعــد قبــل صدورهــا 

بالمرســوم الملكــي، إلا أن المرســوم الملكــي فــي ميــزان العمــل التشــريعي 

العــادي يأتــي مســؤولًًا فــي المرتبــة الثانيــة عــن القواعــد القانونيــة ذات 

للقواعــد  إصــدارًا  الأكثــر  التنظيميــة  الأداة  خلــف  التشــريعي،  الطابــع 

ــد  ــه عن ــرق ل ــيتم التط ــا س ــذا م ــوزراء، وه ــس ال ــرار مجل ــو ق ــريعية وه التش

دراسة قرارات مجلس الوزراء.

ــي  ــوم الملك ــدر المرس ــي، يص ــر الملك ــي أداة الأم ــال ف ــو الح ــا ه وكم

بنهــج ثابــت فــي أغلــب الوثائــق التــي تصــدر بالمرســوم الملكــي، فمــن 

ــغ  ــة، تبل ــا )6351( وثيق ــة وعدده ــل الدراس ــة مح ــق القانوني ــل الوثائ مجم

بعــدد )894(  الملكــي )%14.08(  بالمرســوم  الصــادرة  الوثائــق  نســبة 

وثيقــة، تمثــل أغلبهــا أعمــالًًا تشــريعية بنســبة )80%(، بينمــا تشــكل الأعمــال 

الإداريــة نســبة )20%( وتتجــه أغلبهــا إلــى مراســيم بتأســيس الشــركات، 
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ومراســيم بتشــكيل اللجــان المجالــس والتعيينــات وبعــض الوثائــق المتعلقــة 
بضوابــط وقواعد عامة ذات طبيعة إدارية.

أصــدر المرســوم الملكــي نســبة )23.17%( مــن مجمــل الأعمــال 
التشــريعية الصــادرة فــي المملكــة، فــي المرتبــة الثانيــة على مســتوى التشــريع 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة الثالث ــي المرتب ــوزراء، وف ــس ال ــرار مجل ــد ق ــادي بع الع
التشــريعات العاديــة والفرعيــة بعــد قــرارات الســلطة التنفيذيــة وقــرارات 
مجلــس الــوزراء، وتظهــر هــذه النســبة اتجاهًــا مخالفًــا لمــا هــو شــائع بشــأن 
النظــام  فــي  امتيــازًا  التنظيميــة  الأدوات  أكثــر  الملكــي  المرســوم  اعتبــار 
الدســتوري الســعودي)))، وهــذا يشــير بوضــوح إلــى زيــادة حــالات التفويض 
فــي  التنظيميــة  الســلطة  تُمكّــن أحــد عناصــر  التــي  التشــريعية  والإحالــة 
المملكــة )مجلــس الــوزراء( عبــر قــراره المنفــرد، وكذلــك الســلطة التنفيذيــة 

بإصدار التشريعات.

ويمكــن التأكيــد - فــي هــذا الســياق- أن مــن ضمــن الإجــراءات التــي 
يتــم اتخاذهــا لتكويــن المرســوم الملكــي بالموافقــة علــى الأنظمــة واللوائــح، 
هــو ضــرورة اتبــاع نظــام المجلســين عنــد دراســة هــذه التشــريعات، وهــو مــا 
يشــير إليــه الفقــه القانونــي عنــد تعريفــه للمرســوم الملكــي)))، وهــذا يعطــي 
أولويــة تشــريعية يمكــن مــن خلالهــا معرفــة تــدرج وعلــو التشــريعات التــي 

القانــون الدســتوري وتطبيقاتــه في النظــام الســعودي، محمــد أزرقــي نســيب، فهــد  	(((
ص)369(. )2018م(،  الأولى  الطبعــة  الــدولي،  النــر  دار  الضويــان، 

السلطة التنظيمية في المملكة، مرجع سابق، ص)362(. 	(((
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تصــدر بالمرســوم الملكــي، فــي مقابــل التشــريعات الأدنــى منهــا، وهــو مــا 
يتــم تأكيــده بموجــب نــص المــادة الســابعة والســتين مــن النظــام الأساســي 
للحكــم التــي نصــت علــى صــدور الأنظمــة واللوائــح بمراســيم ملكيــة بعــد 
ــا بالنســبة للســلطة  ــدرج واضحً دراســتها مــن المجلســين، وإذا كان هــذا الت
التنفيذيــة، حيــث لا يمكــن لهــا العمــل فــي كل الأحــوال علــى إصــدار 
التشــريعات إلا بموجــب إحالــة أو تفويــض تشــريعي، يجعلهــا خاضعــة 
ــة  ــدام الصف ــد انع ــا عن ــاء قراراته ــة لإلغ ــريعي ومعرض ــدرج التش ــد الت لقواع
التشــريعية، فكيــف يمكــن فهــم هــذا التــدرج بالنســبة للعمــل التشــريعي 
الــذي يصــدره قــرار مجلــس الــوزراء منفــردًا دون تتويجــه بمرســوم ملكــي، 
ــاء علــى تفويــض مــن الســلطة  ــى المجلــس منفــردًا هــذا العمــل بن هــل يتول
التنظيميــة مجتمعــة كمــا هــو حاصــل فــي اللوائــح التــي يصدرهــا المجلــس 
بنــاء علــى الإحــالات التشــريعية الــواردة فــي الأنظمــة، أم يتولاهــا بموجــب 
اختصاصــه الأصيــل بالعمــل التشــريعي بحســب مــا ينــص عليــه النظــام 

الأساســي للحكم ونظام مجلس الوزراء.

يظهــر مــن واقــع الوثائــق محــل الدراســة وجــود ممارســة تشــريعية 
تســتند فــي المقــام الأول إلــى تعريــف الأنظمــة التــي نُــصَّ عليهــا فــي المــادة 
ــياق  ــي الس ــة ف ــم، فالأنظم ــي للحك ــام الأساس ــن النظ ــتين م ــابعة والس الس
ــث  ــة، بحي ــة للكاف ــة والملزم ــة العام ــة المكتوب ــد القانوني ــي القواع ــام ه الع
ــا كان الشــكل الــذي  ــة أيّ يجــب أن تصــدر فــي كل الأحــوال بمراســيم ملكي
ــي  ــة تعط ــي المملك ــة ف ــا الأنظم ــدر به ــي تص ــة الت ــن الطريق ــه، لك وردت في
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معنــىً مختلفًــا لتعريــف »النظــام« عبــر اقتصــاره فقــط علــى القواعــد القانونيــة 
التــي يمنحهــا المشــرع وصــف »النظــام« إذا صــدرت بــأداة المرســوم الملكي 
أو أعلــى منهــا، ويظهــر مــن خــال الممارســات التشــريعية فــي المملكــة أن 
ــرأي الفقــه-)))، يعــرف النظــام بعنصــر إصــداره وهــو  ــا ب المشــرع -مدعومً
ــا  ــام« إلا عندم ــة »نظ ــة صف ــد القانوني ــح القواع ــي، ولا يمن ــوم الملك المرس
يتــم إنشــاؤها بموجــب مراســيم ملكيــة، أو بالأمــر الملكــي بحكــم علــوه فــي 

تدرج الأدوات النظامية.

ــي  ــواردة ف ــة« ال ــة »الأنظم ــا لكلم ــا إجرائيًّ ــل تعريفً ــاه يمث ــذا الاتج وه
المــادة الســابعة والســتين مــن النظــام الأساســي للحكــم، الأمــر الــذي يفســر 
ضوابــط-   - )قواعــد  شــكل  تتخــذ  التــي  الوثائــق  مــن  العديــد  وجــود 
اشــتراطات...( خــارج هــذا التعريــف وبالتالــي خــارج ســلطة الإصــدار 
اختصاصــه  بحكــم  الــوزراء  مجلــس  يجعــل  ممــا  الملكــي،  بالمرســوم 
ــوم  ــه بمرس ــرد دون تتويج ــراره المنف ــا بق ــن إصداره ــؤولًًا ع ــي مس التنظيم

ملكي، وهو ما يشــكل أغلبية في الوثائق التشــريعية لمجلس الوزراء.

تمــت الإشــارة ســابقًا إلــى أن الاعمــال التشــريعية الصــادرة بالمرســوم 
ــبة  ــوم بنس ــا المرس ــي يصدره ــة الت ــق القانوني ــة الوثائ ــكل أغلبي ــي تش الملك
)80%( ومــن بيــن هــذه النســبة تشــكل وثائــق الأنظمــة وتعديلاتهــا )%88( 

يشــر الدكتــور المرزوقــي إلى أن القواعــد التــي تصــدر بمراســيم ملكيــة حتــى لــو كانــت  	(((
ــلطة  ــر: الس ــك، انظ ــة بذل ــمية الوثيق ــم تس ــو لم يت ــى ل ــام، حت ــي نظ ــدة، فه ــادة واح م

التنظيميــة في المملكــة، مرجــع ســابق، ص)87(.
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مــن هــذه الأعمــال التشــريعية، وهــذا تأكيــد طبيعــي لاختصــاص المرســوم 
الملكــي الــذي يتمتــع بصلاحيــة إصــدار الأنظمــة وتعديلاتهــا بموجــب 
النظــام الأساســي للحكــم، وقــد صــدر بالمرســوم الملكــي فــي كافــة الوثائــق 
)337( نظــام، تتجــه أغلبهــا إلــى مجــالات توليهــا الســلطة التنظيميــة اهتمامًــا 
تشــريعيًّا مرتبــة علــى مجــالات النشــاط التجــاري والمهنــي وإنشــاء وترتيــب 
المرافــق العامــة والعقوبــات والجرائــم والقضــاء، والتأمينــات الاجتماعيــة، 
اللوجســتية والعقــار والإســكان والإقامــة وشــؤون  والنقــل والخدمــات 

الأجانب والصناعة والطاقة ورعاية الإنســان وشؤون المجتمع.
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المبحث الثالث
قرارات مجلس الوزراء

][
ــدور  ــى ال ــة عل ــق القانوني ــوزراء للوثائ ــس ال ــدار مجل ــبة إص ــد نس تؤك
التنظيمــي والتنفيــذي الــذي يختــص بــه مجلــس الــوزراء، فمــن مجمــل 
الــوزراء  مجلــس  بقــرارات  يصــدر  الدراســة،  محــل  القانونيــة  الوثائــق 
)40.22%( مــن هــذه الوثائــق، بعــدد )2553( وثيقــة قانونيــة، موزعــة علــى 
ــة للتنظيمــات وتعديلاتهــا، و)113(  ــرار تنظيمــي و)319( وثيق )1968( ق
وثيقــة للوائــح وتعديلاتهــا، ويظهــر مــن خــال الوثائــق وجــود عــدد )113( 
ــة  ــأن إمكاني ــاؤل بش ــر التس ــا يثي ــو م ــة، وه ــات الأنظم ــق بتعدي ــة تتعل وثيق
تعديــل الأنظمــة بــدون إصــدار المرســوم الملكــي، وبتفحــص هــذه الوثائــق 
نجــد أن أغلــب هــذه التعديــات تتعلــق بتعديــات تخــص ترتيــب المرافــق 
مجالــس  وتشــكيل  الحكوميــة  الجهــات  كعضويــات  وإدارتهــا،  العامــة 
إداراتهــا وبعــض التعريفــات التــي تخــص الوثيقــة النظاميــة، وقــد يكــون هــذا 
ســبب إصــدار هــذه التعديــات اســتنادًا إلــى حــق مجلس الــوزراء فــي ترتيب 
وتنظيــم المرافــق العامــة، ويلاحــظ مــن خــال الوثائــق القانونيــة غلبــة 
ــرار  ــا بق ــم إصداره ــي يت ــوزراء الت ــس ال ــال مجل ــي أعم ــة ف ــة التنفيذي الصف
ــم المصادقــة عليهــا بالمرســوم الملكــي، حيــث  مجلــس الــوزراء دون أن يت
مقابــل )%28(  بنســبة )%71(  الإداريــة  التنفيذيــة  الإعمــال  إصــدار  يتــم 

للأعمال التشريعية.
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ــرار  ــإن ق ــوزراء، ف ــس ال ــرارات مجل ــريعية لق ــال التش ــص الأعم وبتفح
التشــريعية  الأعمــال  مــن   )%23.85( عــن  مســؤول  الــوزراء  مجلــس 
ــد  ــط -قواع ــة )ضواب ــرارات تنظيمي ــكل ق ــى ش ــة، عل ــي المملك ــادرة ف الص
بنســبة  وتنظيميــة  تنفيذيــة  ولوائــح   )%75.75( بنســبة  -اشــتراطات( 
)16.67%(، وقــد صــدر بقــرار مجلــس الــوزراء عــدد )164( تنظيمًــا، 
وهــي الوثائــق التــي يتفــرد بهــا قــرار مجلــس الــوزراء مــع وجــود جــزء بســيط 
ــوزراء  ــم إصــداره بموجــب الأمــر الملكــي، كمــا صــدر بقــرار مجلــس ال يت

عــدد )84( لائحة تنفيذية وتنظيمية.
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المبحث الرابع
قرارات السلطة التنفيذية

][
قــرارات الســلطة التنفيذيــة هــي مصــدر كافــة التشــريعات الفرعيــة، 
وبنفــس الطريقــة التــي اختلــف بهــا الفقــه فــي تحديــد طبيعــة الأعمــال 
التشــريعية والإداريــة بنــاء علــى معياريــن شــكلي وموضوعــي، اختلــف الفقــه 
أيضًــا فــي الطبيعــة القانونيــة لأعمــال الســلطة التنفيذيــة بيــن اعتبارهــا قرارات 
إداريــة تخضــع بطبيعتهــا للقواعــد الخاصــة بالقــرارات الإداريــة، وبيــن 
ــا يخضــع للنظــام العــام الدســتوري وبالتالــي تخضــع  اعتبارهــا عمــاً قانونيًّ

للرقابة الدستورية))).

وقــد اتجهــت المحكمــة الإداريــة العليــا الســعودية إلــى اعتبــار القرارات 
اللائحيــة التــي تصدرهــا جهــة الإدارة: قــرارات إداريــة تتحصــن مــن الإلغــاء 
عنــد فــوات مــدد الطعــن، ولا يخــل ذلــك بحــق المتضــرر فــي المطالبــة 
القــرارات  هــذه  تكــون  الناتجــة عنهــا عندمــا  الفرديــة  القــرارات  بإلغــاء 
اللائحيــة مخالفــة لمبــدأ المشــروعية، لأن تحصنهــا يمنــع مــن إلغائهــا ولكــن 
لا يمنــع مــن إلغــاء القــرارات الفرديــة التــي بُنيــت عليهــا عندمــا تكــون هــذه 
اللوائــح تشــتمل علــى نصــوص مخالفــة لقواعــد التــدرج التشــريعي)))، وإذا 

دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة، مرجع سابق، ص)102(. 	(((
حكــم منشــور، رقــم الحكــم في المجموعــة )79(، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف  	(((

ــام 1439هـــ. ــة )7327( لع الإداري
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ــا- واضحــة  ــة -كمــا بيَّنَّ ــة لقــرارات الســلطة التنفيذي كانــت الطبيعــة القانوني
التكليــف  فــي حــدود  للأنظمــة  تنفيــذًا  تصــدر  التــي  للقــرارات  بالنســبة 
المتعــارف عليــه فقهًــا، بــأن لا تتعــدى الســلطة التنفيذيــة فــي قراراتهــا بإضافــة 
أو اســتبدال أو إلغــاء أحــكام علــى التشــريع الأصلــي، فــإن تحديــد الطبيعــة 
القانونيــة لهــذه القــرارات ســيصبح أكثــر صعوبــة عندمــا تســتقل الســلطة 
آليــات  عبــر  القانــون  مجــال  فــي  تدخــل  بتنظيــم موضوعــات  التنفيذيــة 
التفويــض التشــريعي المطلــق فــي ظــل غيــاب الإطــار النظامــي لأحــكام 
التفويــض التشــريعي فــي المملكــة، وهــو مــا يمكــن بحثــه خــارج إطــار 

هذه الدراسة.

نســبة  الإداريــة  قراراتهــا  عبــر  التنفيذيــة  الســلطة  أصــدرت  وقــد 
بنســبة  موزعــة  الدراســة،  محــل  القانونيــة  الوثائــق  مــن   )%31.83(
ــة  ــرارات التنظيمي ــى الق ــبة )50.10%( عل ــح ونس ــى اللوائ )49.90%( عل
العليــا، وهمــا  الإداريــة  المحكمــة  تســميها  اللائحيــة كمــا  القــرارات  أو 
المجموعتــان اللتــان تتولــى الســلطة التنفيذيــة إصدارهمــا، وعنــد توزيــع 
ــل،  ــة العم ــى نوعي ــة عل ــلطة التنفيذي ــا الس ــي أصدرته ــة الت ــق القانوني الوثائ
ــغ  ــث تبل ــة، حي ــال الإداري ــى الأعم ــريعية عل ــال التش ــوق الأعم ــظ تف نلاح
مقابــل   )%76.24( تشــريعي  بعمــل  تصــدر  التــي  القــرارات  نســبة 
ــت  ــا تم ــع م ــق م ــذا يتف ــل إداري، وه ــادرة بعم ــرارات الص )23.76%( للق
الإشــارة إليــه ســابقًا مــن زيــادة التشــريع الفرعــي، نظــرًا لأن قــرارات الســلطة 

التنفيذية هي المســؤولة عن التشريعات الفرعية.
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ــة التشــريعية، نجــد أنهــا تتفــوق  وعنــد دراســة قــرارات الســلطة التنفيذي
مــن ناحيــة الكــم علــى أدوات الإصــدار الأخــرى، حيــث صــدر بقــرار 
الســلطة التنفيذيــة )49.77%( مــن الأعمــال التشــريعية الــواردة فــي الوثائــق 
محــل الدراســة، بينمــا تأتــي بقيــة الأعمــال التشــريعية عبــر أدوات الإصــدار 
الأخــرى مجتمعــة )المرســوم الملكــي- الامــر الملكــي - الأمــر الســامي(، 
والتفويــض  الإحالــة  حــالات  زيــادة  عــن  فضــاً  النســبة  هــذه  وتدلــل 
ــا  ــو م ــي، وه ــاط الإداري الحكوم ــي النش ــادة ف ــود زي ــى وج ــريعي، إل التش
يبــدو واضحًــا مــن خــال تزامــن نمــو التشــريع الفرعــي عــام )2011م( مــع 
صــدور عــدد مــن التنظيمــات الجديــدة بإنشــاء العديد مــن المرافــق والهيئات 
العامــة، الأمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة التشــريع الفرعــي، فقــد كان متوســط 
عــدد القــرارات التشــريعية التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة حتــى عــام 
ــد  ــنوي بع ــط الس ــح المتوس ــا أصب ــرارًا، بينم ــو )12( ق ا ه ــنويًّ )2011م( س
ذلــك التاريــخ حتــى عــام )2023م( هــو )81( قــرارًا، وهــذه الزيــادة ناتجــة 
عــن صــدور )134( تنظيمًــا يختــص بإنشــاء المرافــق العامــة والتــي لهــا 
ــرارات  ــح والق ــدار اللوائ ــريعي وإص ــراح التش ــق الاقت ــم ح ــب التنظي بموج

التي تدخل في مجال اختصاصها. انظر الرســم البياني رقم )11(.
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التشــريعي )1204(  التنفيذيــة ذات الطابــع  بلغــت قــرارات الســلطة 
وثيقــة، موزعــة علــى )624( لائحــة و)580( قــرارًا تنظيميًّــا، وتتدخــل 
الســلطة التنفيذيــة بالنســبة الأكبــر مــن قراراتهــا فــي مجــال الأعمــال التجاريــة 
ــى  ــة وأســواق المــال والاســتثمار، حيــث يســتحوذ هــذا القطــاع عل والمهني
الســلطة  بقــرارات  تصــدر  التــي  التشــريعية  الأعمــال  مــن   )%23.34(
ــبة )%12(،  ــة بنس ــة العام ــرية والوظيف ــوارد البش ــال الم ــا مج ــة، يليه التنفيذي
النســب  تتفــاوت  ثــم   ،)%5( بنســبة  والتقييــس  المواصفــات  مجــال  ثــم 
ــق العمــل  بالترتيــب علــى عــدد مــن المجــالات، نشــير لأهمهــا، وهــي وثائ
والــزكاة  والســياحة،  والفندقــة  والزراعــة،  والبيئــة  والقضــاء  والتوطيــن، 
الوثائــق  وأخيــرًا  والعقــار  اللوجســتية  والخدمــات  والتعليــم  والضريبــة 
البحريــة، الأمــر الــذي يعطــي تصــورًا عــن المجــالات التــي تهتــم لها الســلطة 

بالتنظيم. التنفيذية 
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الفصل الخامس
إصــدار الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية

][
ــة  ــة المتعلقـ ــب الإحصائيـ ــن الجوانـ ــا مـ ــل بعضًـ ــذا الفصـ ــيغطي هـ سـ
ــق  ــى وثائـ ــتنادًا علـ ــة اسـ ــرارات التنظيميـ ــح والقـ ــة واللوائـ ــاج الأنظمـ بإنتـ
الدراســـة فقـــط، وتمثـــل هـــذه الوثائـــق خلاصـــة العمـــل التشـــريعي الـــذي 
ـــة،  ـــة القانوني ـــة للوثيق ـــة متكامل ـــى صياغ ـــى إل ـــريعي وانته ـــراح تش ابتـــدأ باقت
ـــة والتأكيـــد  ـــة الوثائـــق القانوني وربمـــا يســـاعد هـــذا الإحصـــاء فـــي معرفـــة حال
علـــى تحســـين الجانـــب الشـــكلي لهـــا بمـــا يحقـــق قواعـــد تبســـيط النظـــم 
ــق  ــذه الوثائـ ــتخدام هـ ــيد اسـ ــى ترشـ ــؤدي إلـ ــذي يـ ــر الـ ــا، الأمـ وإجراءاتهـ
وتنظيـــم اللجـــوء لهـــا عنـــد ممارســـة الجهـــة لوظائفهـــا التنفيذيـــة، وإيجـــاد 
ــا  ــة إلحاقهـ ــن ناحيـ ــة مـ ــة القائمـ ــد القانونيـ ــاه القواعـ ــة تجـ ــة واضحـ سياسـ
ـــا أن  ـــة، علمً ـــد الحاج ـــتقلة عن ـــرارات مس ـــا بق ـــة أو صدوره ـــح التنفيذي باللوائ
ــجام  ــوم الانسـ ــق مفهـ ــدة يحقـ ــة واحـ ــي وثيقـ ــة فـ ــد القانونيـ ــع القواعـ جمـ

التشـــريعي ويسهم في حصرها وعدم تشتتها.
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المبحث الأول
إصدار الأنظمة

][
حــدد النظــام الأساســي للحكــم الموضوعــات المحتجــزة للقانــون 
بعــض  إلــى  موضعًــا  عشــر  ثمانيــة  مــن  أكثــر  فــي  وأشــار  )النظــام(، 
الموضوعــات التــي يجــب صدورهــا بنظــام، وهــذا الارتبــاط يعنــي فــي كل 
الأحــوال ضــرورة أن ينــاط إصــدار هــذه الموضوعــات بإجــراءات الإصــدار 
المرســومة للتشــريع العــادي، مــن ضــرورة المبــادرة باقتــراح، وباتبــاع نظــام 
يتــم تتويــج قراريهمــا  الــوزراء والشــورى قبــل أن  المجلســين، مجلــس 
فــي  عليهــا  المنصــوص  النظامــي  الإطــار  ووفــق  الملكــي،  بالمرســوم 
ــة  ــروعات الأنظم ــة مش ــداد ودراس ــد إع ــا عن ــوب مراعاته ــط المطل الضواب
ــة  ــتورية للأنظم ــة الدس ــد القيم ــا تتأك ــن هن ــا، وم ــي حكمه ــا ف ــح وم واللوائ
التــي تشــكل )13.34%( مــن مجمــل  الســعودية  التشــريعية  البيئــة  فــي 
ــا فــي المملكــة  ــة محــل الدراســة، ومــن بينهــا )351( نظامً ــق القانوني الوثائ
تــم إصدارهــا خــال كامــل فتــرة الوثائــق  )1931-2023م(، وتبيــن النتائــج 
ــوم  ــدر المرس ــط، أص ــا فق ــي )280( نظامً ــة ه ــذه الأنظم ــن ه ــاري م أن الس
الملكــي منهــا )96%(، فيمــا توزعــت النســبة المتبقيــة علــى أدوات الإصــدار 
الأخــرى كالأمــر الملكــي والأمــر الســامي وقــرار مجلــس الــوزراء وقــد كان 
ــام )1372هـــ(،  ــوزراء ع ــس ال ــام مجل ــدور نظ ــابقة لص ــة س ــي حقب ــك ف ذل
ا، وقــد كان أكثــر الأعــوام إصــدارًا للأنظمــة هــو  بمتوســط )5( أنظمــة ســنويًّ
ــم  ــر الرس ــام )2014م(. انظ ــم الع ــام )2020م( ث ــه الع ــام )2021م( يلي ع

البياني )12(.



132

فهرس الموضوعات

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931

051015202512
0

16
0

(١٢
م (

 رق
ني

بيا
م ال

رس
ال

ا يخيًّ
تار

مة 
نظ

 الأ
دار

إص

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

2
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

4
5

7
6

6
6

7
7

7

8
8

8
9

9
10

10
10

11
11

12
12

13
14

14

17
17

20

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1



133

فهرس الموضوعات

ــا  وفيمــا عــدا الموضوعــات التــي يجــب صدورهــا بنظــام، لــم يتبيــن لن
مــن خــال وثائــق الدراســة وجــود منهجيــة يمكــن مــن خلالهــا الجــزم 
بالمجــالات التــي تدخــل فــي نطــاق النظــام والمجــالات التــي يكتفــى فيهــا 
بيــن  معينــة  علاقــة  يوجــد  لا  حيــث  اللائحيــة،  القــرارات  أو  باللوائــح 
الموضوعــات والأنظمــة، بــل يتضــح أن النظــام تدخــل بوثيقــة واحــدة علــى 
الأقــل فــي كل مجــال تــم تصنيفــه فــي هــذه الدراســة، مــا عــدا وثائــق الشــباب 
والرياضــة، ويســتحوذ النشــاط التجــاري والمهنــي علــى النســبة الأعلــى مــن 
الأنظمــة، يليــه إنشــاء وترتيــب المرافــق العامــة ويليــه مجــال العقوبــات 
والجرائــم وبقيــة الموضوعــات بحســب الجــدول التالــي، ويمكــن مــن 
النظــام الأساســي  فــي  المنصــوص عليهــا  الموضوعــات  خــال معرفــة 
للحكــم معرفــة العلاقــة بيــن هــذه الموضوعــات وبيــن وجودهــا فــي قائمــة 
أعلــى عشــرة موضوعــات يتــم تنظيمهــا بموجــب نظــام. حيــث حــدد النظــام 
الأساســي للحكــم أولوياتهــا الدســتورية فــي الموضوعــات الاقتصاديــة 
والتعليميــة والقضــاء وغيرهــا وهــو مــا يظهــر مــن خــال التشــريعات الأدنــى 

درجة. انظر الجدول رقم )18(.
الجدول رقم )18(

ترتيـــب الموضوعات التي يتم التدخل فيها بنظام
عددنسبةالمجال

وثائق النشـــاط التجاري والمهني وأسواق المال 
والاستثمار

%15.9556
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10.5437%وثائق إنشـــاء أو ترتيب المرافق العامة

5.4119%وثائق العقوبات والجرائم

وثائق القضاء والشـــؤون العدلية واللجان شبه 
القضائية

%5.4119

5.1318%وثائق البيئة والزراعة

3.1311%وثائق العقار والإسكان

2.8510%وثائق رعاية الإنســـان وشؤون المجتمع

2.8510%وثائق الصناعة والطاقة

2.569%وثائق النقل والخدمات اللوجستية

2.569%وثائق الرعاية الصحية

تتعــرض الأنظمــة للتعديــات تبعًــا لتغيــر الظــروف والاحتياجــات التــي 

تدعــو لتعديلهــا، وبتفحــص الوثائــق التعديليــة للأنظمــة نجــد أنهــا تفــوق مــن 

ــد  ــه ق ــى أن ــابقًا إل ــرنا س ــا أش ــدة، وكم ــق الجدي ــدد الوثائ ــم( ع ــة )الك ناحي

ــا  ــدر مقابله ــد ص ــا، فق ــعودية )351( نظامً ــريعية الس ــة التش ــي البيئ ــدر ف ص

عــدد )496( وثيقــة تعدلهــا، وهــي جــزء مــن النظــام الأصلــي ومكمــل لــه، 

ــا  ــة، وإنم ــوص المعدل ــم النص ــة حج ــات النظامي ــذه التعدي ــس ه ولا تعك

ــة فقــط، بمعنــى أن كل وثيقــة قــد تشــتمل علــى  ــق المعدل ــاس للوثائ هــي قي

ــر مــن هــذه الأنظمــة، وقــد اتجهــت أغلــب هــذه  تعديــل نــص واحــد أو أكث

التعديــات بنســبة )70%( ترتيبًــا إلــى مجــالات الشــؤون العســكرية وأنظمــة 
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ــات  ــاء والتأمين ــاري والقض ــاط التج ــة والنش ــق العام ــب المراف ــاء وترتي إنش
ــا  ــة أهمه ــن الأنظم ــدد م ــي ع ــة ف ــات، ممثل ــة والعقوب ــة والإقام الاجتماعي
ــام  ــن لع ــن المعتمدي ــام المقيمي ــة ونظ ــام الإقام ــاط ونظ ــة الضب ــام خدم نظ

1433هـ ونظام المرافعات الشــرعية لعام 1435هـ.
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المبحث الثاني

إصدار اللوائح

][
ــال  ــن خ ــرق م ــيتم التط ــف، س ــي التصني ــة ف ــة الدراس ــا بمنهجي التزامً

ــة  ــل الجه ــن قب ــح م ــميتها باللوائ ــم تس ــي يت ــق الت ــى الوثائ ــث إل ــذا المبح ه

المصــدرة لهــا ســواء كانــت الســلطة التنفيذيــة أو التنظيميــة، وفــي هــذا 

الســياق، فإنــه مــن الصعوبــة بحــث أســباب صــدور هــذه اللوائــح مــن جهــة 

ــم موضوعــات  ــذًا لنظــام، أو لوائــح مســتقلة تنفــرد بتنظي كونهــا صــادرة تنفي

ــح الضبــط التــي توصــف  ــا لأحــكام التفويــض التشــريعي أو لوائ ــة وفقً معين

بأنهــا مــن اللوائــح المســتقلة، والهــدف هــو بحــث حالــة اللوائــح التــي 

تختلــف عــن النظــام فــي صدورهــا مــن الســلطة التنفيذيــة، وإن وجــدت 

ــض  ــا بع ــي يصفه ــة، والت ــلطة التنظيمي ــن الس ــدر م ــي تص ــح الت ــض اللوائ بع

الفقــه بأنهــا لوائــح تنظيميــة تمييــزًا لهــا عــن اللوائــح التنفيذيــة التــي تصدرهــا 

التنفيذيــة  للســلطة  تفويــض  وجــود  حالــة  فــي  إلا  التنفيذيــة،  الســلطة 

ــا،  ــوة النظــام ولكنهــا تظــل تشــريعًا فرعيًّ ــي يكــون لهــا ق بإصدارهــا، وبالتال

ــذه  ــة له ــدود الفقهي ــع الح ــى وض ــث إل ــذا المبح ــال ه ــن خ ــدف م ولا نه

المصطلحــات وإنمــا بحــث الحالــة التشــريعية للوائــح مــن عــدة أوجــه ســيتم 

التطــرق لها تباعًا في ثنايا هذا المبحث.
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وتفتقـد البيئة التشـريعية السـعودية إلـى إطار نظامي واضـح ينظم العلاقة 
بيـن الأنظمـة واللوائـح، وفـي جـزء منـه بيـن التشـريعات العاديـة والفرعيـة 
عندمـا يتـم إصـدار اللوائح ذات الطبيعة التشـريعية من قبل السـلطة التنفيذية، 
شـكلًًا  اللوائـح  هـذه  إصـدار  بهـا  يتـم  التـي  الطريقـة  علـى  ذلـك  أثـر  وقـد 
وموضوعًـا، فمـن ناحية الشـكل، لـم تنضج التجربـة حتى الآن بشـأن إمكانية 
تطبيـق متطلبـات قـرار )713( علـى إصـدار اللوائـح باعتبـار أن هـذه القيـود 
هـذه  أن  كمـا  التنظيميـة،  السـلطة  مـن  الصـادرة  واللوائـح  بالأنظمـة  خاصـة 
الضبابيـة تـزداد عندمـا تسـتقل السـلطة التنفيذيـة بتنظيـم موضوعـات تدخـل 
فـي مجـال النظـام، بنـاء علـى تفويـض تشـريعي، فيشـير بعـض الفقـه إلـى أن 
اللوائـح المنصـوص عليهـا في المادة السـابعة والسـتين من النظام الأساسـي 
للحكـم هـي اللوائـح التنظيميـة)))، بينمـا تجـد واقعًـا بعـض لوائـح السـلطة 
التنظيميـة تسـتقل بتنظيـم موضوعـات تدخـل فـي مجـال النظـام دون وجـود 

الإطار الشـكلي لأحكام التفويض التشريعي.

وأمـــا فـــي الجانـــب الموضوعـــي فإنـــه يســـتفاد مـــن الفقـــه كثيـــر مـــن 
الأحـــكام التـــي تشـــكل قاعـــدة راســـخة فـــي البيئـــات التشـــريعية المقارنـــة 
وهـــي ألا تـــؤدي اللوائـــح إلـــى تعطيـــل أو إضافـــة أو تزيـــد علـــى نصـــوص 
التشـــريعي الأصلـــي، دون تأكيـــد هـــذه العلاقـــة تشـــريعيًّا فـــي الإطـــار 
ـــن  ـــي تضم ـــة الت ـــات الموضوعي ـــن الضمان ـــا م ـــعودي وغيره ـــتوري الس الدس
ـــق  ـــص الوثائ ـــال تفح ـــن خ ـــروعية، وم ـــار المش ـــن إط ـــح ع ـــد اللوائ ألا تحي

السلطة التنظيمية في المملكة، مرجع سابق، ص)90(. 	(((
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التـــي يتـــم وصفهـــا حصـــر بأنهـــا »لائحـــة« تجـــد أنهـــا مزيـــج مـــن اللوائـــح 
ــذا  ــه هـ ــا يعنيـ ــا مـ ــبة لنـ ــا بالنسـ ــن واضحًـ ــم يكـ ــا ولـ ــدد أوصافهـ ــي تتعـ التـ
ــذا  ــر هـ ــن أثـ ــا دون أن نتبيـ ــه عنوانهـ ــدل عليـ ــذي يـ ــدر الـ ــدد، إلا بالقـ التعـ
ــريعي،  ــار التشـ ــي الإطـ ــا فـ ــح وتدرجهـ ــذه اللوائـ ــة هـ ــى ماهيـ ــز علـ التمييـ
وربمـــا تكـــون الإشـــارة إلـــى وجـــود لوائـــح تنفيذيـــة يعنـــي أن مـــا عداهـــا 
ـــة  ـــلطة التنظيمي ـــا الس ـــص به ـــي تخت ـــة الت ـــح التنظيمي ـــار اللوائ ـــي إط ـــل ف يدخ

وفوضت الســـلطة التنفيذية بإصدارها. انظر الجدول رقم )19(.
الجدول رقم )19(

توزيع اللوائح على مســـمياتها وعناوينها

11اللائحة المالية302لائحة عامة

8اللائحة الداخلية301اللائحة التنفيذية

7اللائحة الأساسية46اللائحة التنظيمية

5اللائحة الموحدة46اللائحة الفنية

4لائحة استثمار35اللائحة المنظمة

لائحة الاشتراطات 
والسلامة

3اللائحة الإدارية26

24لائحة تنظيم

المملكــة  فــي  الصــادرة  اللوائــح  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
ــح صــادرة  وعددهــا )820( لائحــة، منهــا )646( لائحــة ســارية، هــي لوائ
مــن الســلطة التنفيذيــة بنســبة )86.83%( وصــادرة بقــرار مــن مجلــس 
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الثابتــة  التنفيذيــة  الــوزراء نســبة )10.24%(، ممــا يؤكــد علــى الطبيعــة 
العمــل  ميــزان  فــي  دورهــا  مــع  يتفــق  مــا  وهــذا  التنفيذيــة،  للســلطات 
التشــريعي، وهــي العمــل علــى تنفيــذ التشــريعات العاديــة والتــي يأتــي منهــا 

وضع الإطــار التفصيلي لها عبر اللوائح التنفيذية.

الفتـــرة )2016- اللوائـــح خـــال  مـــن  نســـبته )%43(  مـــا  صـــدر 
ـــل  ـــق )1931-2023م(، وتتدخ ـــة للوثائ ـــرة الكامل ـــال الفت 2023م(، وخ
ـــي بنســـبة  ـــم النشـــاط التجـــاري والمهن ـــح فـــي تنظي النســـبة الأعلـــى مـــن اللوائ
)19.76%(، يليهـــا وثائـــق إنشـــاء المرافـــق العامـــة بينمـــا تقـــل نســـبة اللوائـــح 
فـــي قطاعـــات البنـــوك والتمويـــل والتأميـــن والإقامـــة. انظـــر الجـــدول 

رقم )20(.
الجدول رقم )20(

توزيـــع اللوائح الجديدة على الموضوعات التي تنظمها
عددنسبةتصـــدر اللوائح الجديدة في المجالات التالية

وثائق النشـــاط التجاري والمهني وأسواق المال 
والاستثمار

%19.76162

7.2059%وثائق إنشـــاء أو ترتيب المرافق العامة

6.9557%وثائق المواصفات والتقييس

5.1242%وثائق الدفاع المدني وشـــروط السلامة

4.7639%وثائق البيئة والزراعة

4.3936%وثائق الفندقة والسياحة
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3.6630%وثائق التعليم والابتعاث والتدريب

3.6630%وثائق الموارد البشـــرية والوظيفة العامة

وثائق القضاء والشـــؤون العدلية واللجان شبه 
القضائية

%3.5429

3.1726%وثائق النقل والخدمات اللوجستية

2.9324%الوثائق البحرية

2.6822%وثائق رعاية الإنســـان وشؤون المجتمع

1.9516%وثائق الصناعة والطاقة

1.9516%وثائق الشؤون البلدية والقروية

1.8315%وثائق النشر والإعلام

1.8315%وثائق العمل والعمال والتوطين

1.7114%وثائق العقار والإسكان

ــم يأخــذ شــكل  ــرة )2016-2023م( ل الإصــدار اللائحــي خــال الفت

ــة  ــا )186( وثيق ــرة أيضً ــال الفت ــدرت خ ــد ص ــط، فق ــد فق ــدار الجدي الإص

ــن  ــا م ــبة )50%( تقريبً ــح، بنس ــى اللوائ ــر عل ــدًا أو أكث ــاً واح ــن تعدي تتضم

مجمــل وثائــق التعديــات اللائحيــة والتــي تشــكل )375( وثيقــة تعديليــة، 

ــا فــي نفــس المجــالات التــي تصــدر فيهــا اللوائــح الجديــدة،  وتصــدر تقريبً

والتأمينــات  والضريبــة  الــزكاة  قطــاع  لتعديــات  ملاحظــة  زيــادة  مــع 

الاجتماعيــة، والعمــل والتوطين والتعليم. انظر الجدول رقم )21(.
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الجدول رقم )21(
وثائق التعديلات اللائحية

نسبةعددالوثائق

وثائق النشـــاط التجاري والمهني وأسواق المال 
والاستثمار

65%17.33

13.60%51وثائق الموارد البشـــرية والوظيفة العامة

11.20%42وثائـــق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

6.93%26وثائق الزكاة والضريبة

وثائق القضاء والشـــؤون العدلية واللجان شبه 
القضائية

22%5.87

3.47%13الوثائق البحرية

3.20%12وثائق العمل والعمال والتوطين

3.20%12وثائق الشؤون العسكرية

2.93%11وثائق التعليم والابتعاث والتدريب

ــي  ــودة ف ــات المرص ــد التحدي ــد أح ــريعية يع ــالات التش ــع الإح إن تتاب

البيئــة التشــريعية الســعودية، وهــي قيــام الســلطة المخولــة بإصــدار اللوائــح 

التنفيذيــة بنــاء علــى الإحــالات التشــريعية الــواردة فــي الأنظمــة التــي تحيــل 

ــل  ــة، ويحص ــح التنفيذي ــر اللوائ ــا عب ــكام وتوضيحه ــائل والأح ــذ المس تنفي

التتابــع عندمــا تقــوم الســلطة المعنيــة بإصــدار اللائحــة بالاســتمرار فــي هــذه 

ــا  ــح وتفويضه ــي اللوائ ــائل ف ــذه المس ــل ه ــل ح ــال تأجي ــن خ ــة، م الإحال
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خــارج اللائحــة لســلطة أدنــى داخــل الجهــة قــد لا تكــون مفوضــة مــن 
ــة إصــدار اللائحــة، الأمــر  ــي منحــت الســلطة التنفيذي ــة الت الســلطة التنظيمي
الــذي يتــرك تأثيــره علــى مبــدأ ســهولة الوصــول إلــى التشــريع، ويخــل 
ــوص  ــة النص ــى كاف ــتحوذ عل ــب أن تس ــي يج ــح الت ــة للوائ ــة النظامي بالقيم

ذات الطابع التنفيذي للأنظمة في حدود القواعد المقررة بهذا الشــأن.

ــة قدرهــا )34(  ــة إجمالي ــم فحــص عين ــد ت ــة، فق ــاس هــذه الفرضي ولقي
لائحــة تنفيذيــة مــن بيــن كافــة اللوائــح التنفيذيــة وعددهــا )301(، وقــد تــم 
توزيــع هــذه العينــة علــى مــدى تاريخــي منــوع وكذلــك علــى قطاعــات 
ــتملت  ــد اش ــة ق ــن العين ــبة )55%( م ــج أن نس ــرت النتائ ــد أظه ــة، وق مختلف
علــى نصــوص تحيــل بعــض المســائل خــارج اللوائــح التنفيذيــة، وربمــا 
ــارج  ــا خ ــببًا لتأجيله ــكام س ــذه الأح ــدار ه ــي إص ــة ف ــدم الجاهزي ــون ع يك
ــذا  ــزز ه ــد، ويع ــن جدي ــح م ــل اللوائ ــة لتعدي ــر الجه ــح دون أن تضط اللوائ
التوجــه، عــدم وجــود سياســة واضحــة تجــاه القواعــد القانونيــة القائمــة مــن 
ناحيــة إلحاقهــا باللوائــح التنفيذيــة أو صدورهــا بقــرارات مســتقلة، علمًــا أن 
جمــع القواعــد القانونيــة فــي وثيقــة واحــدة يحقــق مفهــوم الوصــول الشــامل 

إلى التشــريعات، ويساهم في حصرها وعدم تشتتها.
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المبحث الثالث
القرارات التنظيمية

][
خــارج مجموعــة الأنظمــة والوثائــق التــي يتــم تســميتها »لوائــح« حصرًا، 
ــا  ــة وفقً ــا تســميتها قــرارات تنظيمي يوجــد العديــد مــن القــرارات التــي ارتأين
لهــذه الدراســة، وهــي تشــكل مــن مجمــل الوثائــق القانونيــة محــل الدراســة 
نســبة )62.49%(، بعــدد )3968( وثيقــة، تتنــوع بيــن وثائــق إصــدار جديدة 
وبيــن وثائــق تعديليــة، وعنــد تقســيم هــذه القــرارات وفقًــا لطبيعتها التشــريعية 
بينمــا تشــكل  التشــريعية منهــا تشــكل نســبة )%33.62(  فــإن الأعمــال 
الأعمــال الإداريــة منهــا نســبة )66.38%(، وتأخــذ هــذه القــرارات الإداريــة 
ــى  ــمة عل ــا ومقس ــن مضمونه ــا ع ــورًا أوليًّ ــي تص ــن تعط والتشــريعية عناوي

عــدد مــن العناوين وفقًا للجدول التالي. انظر الجدول رقم )22(.
الجدول رقم )22(

توزيع القرارات التنظيمية على عناوينها ومســـمياتها
العددالقرارات#العددالقرارات#

1
قرارات إدارية 
وتشريعية عامة 

)غير مصنفة(
39استراتيجيات224810

2
قرارات تشكيل 

اللجان 
والمجالس

35ترتيبات بشأن33811
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34إجراءات22412قواعد3

15913ضوابط4
النظام 

)الأساسي-
الأساس(

28

14014تعليمات5
نماذج وأدلة 

استرشادية
27

6
الترتيبات 
التنظيمية

22سياسات8315

13شروط7216تعيينات7

8
التنظيم 

)الأساسي- 
الأساس(

64

51تأسيس الشركات9

ـــي مطابقـــة  ـــة )75%( مـــن هـــذه القـــرارات، وتأت تصـــدر الســـلطة التنظيمي
لصلاحيـــات الســـلطة التنظيميـــة لاســـيما فـــي قـــرارات التعيينـــات وتشـــكل 
ــل  ــة، مقابـ ــة العامـ ــة التنظيميـ ــى الولايـ ــتنادًا إلـ ــس، واسـ ــان والمجالـ اللجـ
ــدد  ــة بعـ ــلطة التنفيذيـ ــن السـ ــدر مـ ــي تصـ ــرارات التـ ــذه القـ ــن هـ )25%( مـ
ــتى،  ــات شـ ــي موضوعـ ــريعيًّا فـ ــاً تشـ ــا و)580( عمـ ـ ــاً إداريًّ )345( عمـ
ـــي  ـــة ف ـــرارات التنظيمي ـــر الق ـــريعي عب ـــل التش ـــادة العم ـــا زي ـــن خلاله ـــن م يتبي
والضريبـــة  والـــزكاة  والعمـــل  والعقـــار  التجـــاري  النشـــاط  مجـــالات 
والتأمينـــات الاجتماعيـــة، الأمـــر الـــذي يفتـــح التســـاؤل عـــن الطبيعيـــة 
التشـــريعية لهـــذه القـــرارات فيمـــا إذا كانـــت تنفيذيـــة وبحـــث إمكانيـــة 
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ــة أو  ــق النظاميـ ــيد الوثائـ ــدأ ترشـ ــالًًا لمبـ ــة إعمـ ــح التنفيذيـ ــا باللوائـ إلحاقهـ
ـــم إصدارهـــا بموجـــب تفويـــض مـــن  ـــة مســـتقلة يت ـــرارات تنظيمي ربمـــا هـــي ق

الســـلطة التنظيمية. انظر الجدول رقم )23(.
الجدول رقم )23(

توزيع القـــرارات التنظيمية على الموضوعات التي تنظمها
العددوثائـــق القرارات التنظيمية في الموضوعات

215وثائق النشـــاط التجاري والمهني وأسواق المال والاستثمار

198وثائق الموارد البشـــرية والوظيفة العامة

64وثائق الشؤون العسكرية

50وثائق العقار والإسكان

48وثائق القضاء والشـــؤون العدلية واللجان شبه القضائية

47وثائق العمل والعمال والتوطين

46وثائق رعاية الإنســـان وشؤون المجتمع

43وثائق التعليم والابتعاث والتدريب

42وثائق الزكاة والضريبة

34وثائـــق التقاعد والتأمينات الاجتماعية
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

][
يمثــل التشــريع فــي المملكــة العربيــة الســعودية مصــدرًا رئيســيًّا لتشــكيل 
القواعــد العامــة للأنظمــة واللوائــح ومــا فــي حكمهــا، بفضــل التطــور الــذي 
تشــهده المملكــة فــي كافــة المجــالات التنمويــة والاجتماعيــة، وأصبــح 
التشــريع أداة رئيســية لصناعــة القواعــد التــي تنظــم كثيــرًا مــن الروابــط 
القانونيــة فــي كافــة المجــالات، حيــث تشــير البيانــات الرســمية إلــى تضاعف 
مشــروعات الأوامــر والمراســيم الملكيــة ومشــروعات الأنظمــة والتنظيمات 
ــة،  ــنوات الماضي ــر س ــال العش ــراء خ ــة الخب ــن هيئ ــادرة م ــا الص وتعديلاته
وذلــك بفضــل الرؤيــة الطموحــة للمملكــة العربيــة الســعودية 2030م وذلــك 

بحســب ما يشير إليه الرسم البياني التالي:

ويلاحــظ أن حركــة اقتــراح التشــريعات اتجهــت نحــو النمــو منــذ لحظــة 
إعــان الرؤيــة الطموحــة، فــي العــام )1437هـــ( بنســبة أعلــى مــن الســنوات 
ــي  ــر الأنظمــة والتشــريعات الت ــق واضــح لتطوي ــي تســبقها، وذلــك كتطبي الت
تعتبــر مــن ضمــن برامــج الرؤيــة، حيــث تشــير البيانــات الصــادرة مــن هيئــة 
وتعديلاتهــا  الأنظمــة  مشــروعات  معامــات  تضاعــف  إلــى  الخبــراء 
ــط والإجــراءات الصــادرة مــن  ــح والضواب ومشــروعات التنظيمــات واللوائ
ابتــداء مــن العــام )1437هـــ( حتــى العــام  الهيئــة لخمســة أعــوام فقــط 
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)1441هـــ(، حيــث بلغــت المشــروعات فــي هذه المــدة )1016( مشــروعًا، 
ــا عــن الســبع ســنوات الســابقة - مــن العــام )1430هـــ(  أي الضعــف تقريبً
حتــى العــام )1436هـــ(، حيــث بلغــت المشــروعات في هــذه الفتــرة )635(

مشــروعًا- بمــا يؤكــد علــى أن حركــة تطويــر الأنظمــة والتشــريعات فــي 
التغييــر والتأكــد مــن  التقــدم اســتجابة لمقتضيــات  المملكــة آخــذة فــي 
ملائمــة الأنظمــة واللوائــح لخطــط التنميــة والتغييــر، وهــذا يتطلــب العمــل 
ــة  ــين البيئ ــى تحس ــاعد عل ــي تس ــات الت ــج والتوصي ــن النتائ ــد م ــى العدي عل

الاستثمارية في المملكة.

أولًًا: نتائج الدراسة:

)1( دخــل التشــريع فــي المملكــة العربيــة الســعودية مرحلتــه المزدهــرة 
التقنيــن  نحــو  التاريخــي  التحــول  مــع  بالتزامــن  الأخيــر،  العقــد  خــال 
المكثــف تجــاه العديــد مــن الموضوعــات التــي بقيــت مســتعصية علــى 
التدويــن والتقنيــن خــال مراحــل التشــريع الســابقة، وكان هــذا التحــول 
ناتجًــا عــن حتميــة طبيعيــة لتطــور آليــات التشــريع فــي المملكــة باعتبــاره أداة 

من أدوات التنمية والتغيير.

)2( أغلـــب الوثائـــق القانونيـــة فـــي المملكـــة - محـــل الدراســـة- تـــم 
ـــر  ـــرة مـــن العـــام )2016م( حتـــى العـــام )2023م(، بتأثي إنتاجهـــا خـــال الفت
ـــام  ـــل الع ـــا جع ـــعودية )2030م( مم ـــة الس ـــة العربي ـــة المملك ـــن رؤي ـــر م كبي
)2016م( يســـتحق أن يـــؤرخ علـــى رأس مرحلـــة جديـــدة تشـــابه فـــي تأثيرهـــا 
مراحـــل أخـــرى مهمـــة فـــي تاريـــخ التشـــريع الســـعودي كمرحلـــة إصـــدار 
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النظـــام الأساســـي للحكـــم ومرحلـــة صـــدور نظـــام مجلـــس الـــوزراء 

لعام 1373هـ.

)3( كان الحــذر التشــريعي ســمة المرحلــة الأولــى )1931-1992م(، 

ــة )1993-2015م(،  ــة الثاني ــر قــوة خــال المرحل ــح التشــريع أكث ــم أصب ث

العــام  فــي  التشــريعي  الازدهــار  مرحلــة  فــي  التشــريع  بعدهــا  ليدخــل 

)2016م( حتى لحظة إعداد الدراســة في العام )2023م(.

)4( إصــدار الوثائــق القانونيــة خــال )ثمــان ســنوات فقــط( مــن الرؤيــة 

-التــي بــدأت فــي العــام 2016م- يتجــاوز مــا تــم إصــداره فــي تاريــخ 

المملكــة خــال )خمســة وثمانيــن ســنة( منــذ توحيــد المملكــة حتــى العــام 

)2015م(، فمــن إجمالــي الوثائــق القانونيــة الصــادرة وعددهــا )6351( 

فقــط،   )%9.87( منهــا  الأولــى  المرحلــة  نصيــب  كان  قانونيــة،  وثيقــة 

وتضاعفــت ثــاث مــرات تقريبًــا خــال المرحلــة الثانيــة لتبلــغ )%38.83(، 

بينما كان النصيب الأكبر للمرحلة الثالثة بنســبة )%51.29(.

)5( لــم يكــن هنــاك تصــور كافٍ فقهيًّــا وقضائيًّــا لمــا يعــد عمــاً تشــريعيًّا 

ــة،  ــلطة التنظيمي ــا الس ــد تصدره ــي ق ــة الت ــال الإداري ــن الأعم ــداه م ــا ع عم

ــلطة  ــن الس ــا م ــكلية لصدوره ــة الش ــن الناحي ــريعيًّا م ــاً تش ــد عم ــي تع والت

التنظيميــة، ولكنهــا ليســت كذلــك مــن الناحيــة الموضوعيــة حيــث لا تتضمن 

قواعــد عامة مجــردة والتي يفرق الفقه فيها بناء على معيارين.
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)6( كنتيجــة مباشــرة للصلاحيــات التنظيميــة والتنفيذيــة التــي يتمتــع بهــا 

مجلــس الــوزراء، فــإن الســلطة التنظيميــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء فقــط، 

ــم  ــبة )40.20%(، ث ــة بنس ــق القانوني ــدار الوثائ ــي إص ــى ف ــي الأعل ــد ه تع

يليهــا فــي ذلــك الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي كافــة الــوزارات والمؤسســات 

والأجهــزة الحكوميــة بنســبة )31.81%(، بينمــا يســاهم الملــك مــن خــال 

الأمــر الملكــي والأمــر الســامي والمرســوم الملكــي بنســبة )28%( مــن 

إصدار الوثائق.

ــبة  ــن بنس ــة مجتمعي ــلطة التنظيمي ــك والس ــدره المل ــا يص ــل م )7( مقاب

)68.19%(، مــن الوثائــق القانونيــة، تظــل نســبة الســلطة التنفيذيــة فــي 

بالرغــم ممــا توضحــه هــذه  القانونيــة  الوثائــق  حــدود معتدلــة لإصــدار 

الدراســة عنــد تفحــص نــوع الوثائــق بارتفــاع نســبة الوثائــق ذات الطابــع 

الســلطة  وثائــق  يضخــم  مــا  أن  كمــا  التنفيذيــة،  الســلطة  مــن  التشــريعي 

التنظيميــة مجتمعــة فــي مقابــل الســلطة التنفيذيــة هــو وجــود القــرارات ذات 

الطابع الإداري بكثرة كالتعيينات وإنشــاء اللجان والمرافق الحكومية.

ــريعات  ــا التش ــم به ــي تتس ــر الت ــدم النش ــق بع ــكالية تتعل ــد إش )8( يوج

الفرعيــة، بمــا يتعــارض مــع مبــدأ العلــم بالتشــريع وكذلــك المبــادئ الحديثــة 

ــذي تطلــب صــدور  ــر ال ــى التشــريع، الأم ــي ضــرورة ســهولة الوصــول إل ف

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( وتاريــخ 1425/1/17هـــ، بالتأكيــد علــى 

كافــة الــوزارات والمصالــح الحكوميــة والأجهــزة ذات الشــخصية المعنويــة 
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ــع مــا يصــدر عنهــا ممــا يجــب  ــدة الرســمية جمي العامــة أن تنشــر فــي الجري
نشــره، وقد حدد القرار الوثائق الواجب نشرها.

)9( تطــور الحقــل الدلالــي لأدوات الإصــدار الرئيســية )الأمــر الملكــي 
بحيــث  تعريفهــا،  فــي  الفقــه  محــاولات  بفضــل  الملكــي(  والمرســوم 
ــى  ــا عل ــط، وإنم ــف فق ــتوى التعري ــى مس ــس عل ــا لي ــر وضوحً ــت أكث أصبح
مســتوى الوظيفــة التشــريعية لهــذه الأدوات، بينمــا لــم تــزل القــرارات التــي 
ــا  ــي طبيعته ــت ف ــة وإن كان ــدة عام ــل قاع ــة وتحم ــلطة التنفيذي ــا الس تصدره
بالقــرارات  الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  -وتســميها  إداريــة  قــرارات 
اللائحيــة مدعومــة بــرأي الفقــه فــي ذلــك-، لكنهــا أقــل وضوحًــا فــي 

التشريعية. وظيفتها 

)10( توزيــع الوثائــق علــى أدوات الإصــدار لــم يكــن مفاجئًــا فــي 
بإصــدار  يســتأثر  الــذي  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  يتعلــق  فيمــا  نتيجتــه 
)40.20%( مــن الوثائــق القانونيــة، نظــرًا للــدور الــذي يقــوم بــه وفقًــا 
ــة  ــي العملي ــوزراء ف ــس ال ــية لمجل ــة الاساس ــك الطبيع ــس ذل ــه، ويعك لنظام
التشــريعية، ودوره فــي تنظيــم الشــؤون التنفيذيــة للدولــة. بينمــا تتجــاوز نســبة 
إصــدار الســلطة التنفيذيــة للوثائــق نســبة الأمــر الســامي والأمــر الملكــي 
والمرســوم الملكــي مجتمعيــن، ممــا يــدل علــى زيــادة تدخــل الســلطة 

التنفيذية بالوثائق الفرعية.

)11( خــال المرحلــة الأولــى للوثائــق  )1931-1992م(، كان الأمــر 
الملكــي أداة الإصــدار الثابتــة قبــل صــدور نظــام مجلــس الــوزراء لعــام 
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)1373هـــ(، الــذي أســهم فــي ارتفــاع أداتــي المرســوم الملكــي وقــرار 
مجلــس الــوزراء فــي مقابــل انخفــاض مســاهمة الأمــر الملكــي فــي إصــدار 
ــذي  ــه ال ــار إلي ــام المش ــدور النظ ــا بص ــرر حتمً ــذا مب ــة، وه ــق القانوني الوثائ

حدد كثيرًا من صلاحيات المجلس والأدوات المناســبة لإصدار قراراته.

ــي  ــام الأساس ــدور النظ ــد ص ــريعية بع ــات التش ــة للإصلاح )12( نتيج
ــي،  ــرار الحكوم ــاذ الق ــة اتخ ــي آلي ــح ف ــول واض ــاك تح ــح هن ــم، أصب للحك
المرحلــة  مقارنــة  المرحلــة  هــذه  فــي  التنفيذيــة  القــرارات  زادت  حيــث 
الســابقة التــي اعتمــدت أكثــر علــى الأوامــر والمراســيم الملكيــة، لتبلــغ 

قمتهــا في إصدار الوثائق خلال المرحلة الثالثة )2016م(.

)13( الرؤيــة واضحــة تجــاه ثــاث مجموعــات رئيســية، فــي ســلم 
ــح(،  ــام- اللوائ ــم- النظ ــي للحك ــام الأساس ــي )النظ ــريعي وه ــدرج التش الت
وتاريــخ  )م/23(  رقــم  الملكــي  المرســوم  عبــر  المشــرع  حســم  وقــد 
ــص  ــي ن ــرع ف ــد المش ــية واعتم ــة الأساس ــة الأنظم 1412/8/26هـــ ماهي
المــادة الســابعة والســتين مــن النظــام الأساســي للحكــم، مصطلحــي الأنظمة 
واللوائــح، وســلطة إصدارهمــا، وتكفــل الفقــه فــي وضــع الإطــار المعرفــي 
ــد النطــاق التشــريعي لــكل  ــر فــي تحدي ــن كبي للأنظمــة واللوائــح، علــى تباي
منهمــا، وفيمــا عــدا هــذه المجموعــة، فهنــاك طيــف واســع مــن الوثائــق التــي 
يتــم إصدارهــا ويثــار بشــأنها نــزاع اصطلاحــي وهــي القــرارات التنظيميــة أو 
ــي تأخــذ أشــكالًًا متعــددة كالقواعــد والاشــتراطات  ــة الت القــرارات اللائحي

والتعليمات وغيرها.



152

فهرس الموضوعات

ــة بالأنظمــة الأساســية وتعديلاتهــا تشــكل نســبة  ــق المتعلق )14( الوثائ
ــة  ــرارات التنظيمي ــة بالق ــق الخاص ــد أن الوثائ ــق، ونج ــن الوثائ )0.05%( م
وعددهــا  الوثائــق  إجمالــي  فمــن  الأعلــى،  النســبة  تشــكل  وتعديلاتهــا 
وثيقــة،   )3968( التنظيميــة  القــرارات  تشــكل  قانونيــة،  وثيقــة   )6350(
بنســبة )62.49%(، وتشــمل هــذا النســبة بــكل تأكيــد الوثيقــة الأساســية 
ــذه  ــل ه ــادرة بتعدي ــة الص ــرارات التنظيمي ــك الق ــة وكذل ــرارات التنظيمي للق
القــرارات. وتأتــي الوثائــق الخاصــة باللوائــح وتعديلاتهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
مــن حيــث الكــم بعــدد )1195( وثيقــة لتشــكل نســبة )18.82%( مــن 
مجمــل الوثائــق، ويليهــا وثائــق الأنظمــة وتعديلاتهــا بنســبة )%13.34( 

وعــدد )847( وثيقة متعلقة بفئة الأنظمة وتعديلاتها.

)15( تشــير البيانــات إلــى أن نســبة الوثائــق الســارية مــن مجمــل الوثائــق 
ــبة  ــا نس ــي )87.48%(، بينم ــة، ه ــة قانوني ــا )6350( وثيق ــة وقدره القانوني
الوثائــق غيــر الســارية هــي )12.52%(، ولا يمكــن الجــزم بصحــة النســب 
الــواردة، نظــرًا لصعوبــة إجــراء المســح الشــامل لهــذه الوثائــق والتأكــد مــن 
دقــة حالــة الســريان، والتــي تفتقــر بعضهــا إلــى صــدور حكــم قضائــي يبيــن 

مدى تعارض وثيقة مع وثيقة أخرى، اســتنادًا إلى قواعد الإلغاء الضمني.

)16( تظــل التعديــات علــى الوثائــق القانونيــة فــي حــدود طبيعيــة 
عندمــا يتعلــق البحــث فــي الوثائــق إجمــالًًا، دون التفحــص فــي وثائــق 
القطاعــات كلا علــى حــدة لمعرفــة أيــن تتركــز هــذ التعديــات والتــي تعطــي 
ــي  ــدة ه ــق الجدي ــبة الوثائ ــى أن نس ــات إل ــير البيان ــث تش ــة، حي ــج متباين نتائ



153

فهرس الموضوعات

)78.02%(، بينمــا الوثائــق التــي تصــدر بالتعديــل علــى وثيقــة قائمــة نســبتها 

)21.98%( مــن إجمالي الوثائق القانونية وعددها )6350( وثيقة.

)17( يلاحــظ مــن واقــع البيانــات، أن التغييــر أو التطويــر فــي البيئــة 

التشــريعية الســعودية يأخــذ شــكلين أساســين، أحدهمــا هــو التعديــل علــى 

وثيقــة قائمــة وهــو مــا نقصــده بالتعديــات التشــريعية، والآخــر هــو الإضافــة 

الجديــدة عبــر التدخــل التشــريعي بوثيقــة قانونيــة فــي موضــوع لــم يتــم 

ــدة إلــى  تنظيمــه، أو تــم تنظيمــه ويهــدف المنظــم مــن خــال الوثيقــة الجدي

إعــادة التنظيــم الشــاملة لهــذا المجــال، وهــذه هــي الســمة البــارزة علــى 

الوثائق عندما يتعلق الأمر بقياس نمو التشــريعات.

ــق  ــد طبيعــة الوثائ ــم تحليلهــا بغــرض تحدي ــي ت ــج الت )18( تشــير النتائ

ــة محــل الدراســة، إلــى أن عــدد الوثائــق جــاء مناصفــة بيــن الوثائــق  النظامي

التــي يتــم تصنيفهــا بأنهــا أعمــال تشــريعية، وبيــن الوثائــق التــي يتــم تصنيفهــا 

بأنها أعمال إدارية.

)19( الوثائــق بحســب موضوعاتهــا مصنفــة إلــى )46( موضوعًــا، وهــو 

تصنيــف اجتهــادي ينبثــق مــن المجــالات التــي تتناولهــا الوثيقــة بعــد إجــراء 

التعديــات اللازمــة علــى التصنيــف الــوارد فــي موقــع المركــز الوطنــي 

ــة«  ــق العام ــب المراف ــاء وترتي ــق »إنش ــي وثائ ــات، وتأت ــق والمحفوظ للوثائ

فــي قمة الموضوعات التي تتضمنها هذه الوثائق.
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ــات  ــدة موضوع ــو ع ــف نح ــاه مكث ــود اتج ــات وج ــس البيان )20( تعك
تشــكل بطبيعتهــا وظائــف رئيســية لأي دولــة مــن دول العالــم، وهــي مهمــة 
بنــاء المؤسســات والمرافــق العامــة وإدارتهــا، وكذلــك إدارة وضبــط وتحفيــز 
ــام  ــن النظ ــع م ــاب الراب ــه الب ــص علي ــا ن ــيدًا لم ــادي، تجس ــاط الاقتص النش
ــق  ــا يتعل ــا م ــة«، ويليه ــادئ الاقتصادي ــون »بالمب ــم والمعن ــي للحك الأساس
ــى  ــازت عل ــي ح ــرية الت ــوارد البش ــدرات والم ــر الق ــة وتطوي ــة العام بالوظيف
ــة الصــادرة، كمــا تركــزت الوثائــق  نســبة )7%( مــن مجمــل الوثائــق القانوني
ــات  ــن المقوم ــد م ــي تع ــة الت ــلطة القضائي ــم الس ــي تنظي ــبة )3.89%( ف بنس

الرئيســية في بناء السلطات داخل الدولة.

)21( كنتيجــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة )2030م( التــي تســتهدف تطويــر 
القطاعــات الواعــدة فــي الدولــة، وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص، نجــد أن 
)51%( مــن وثائــق الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات و)88%( مــن وثائــق 
الفتــرة  خــال  إصدارهــا  تــم  الخــاص  القطــاع  ومشــاركة  التخصيــص 

)2016-2023م(.

)22( نلاحــظ خــال المرحلــة الأخيــرة )2016-2023م( قفــزة كبيــرة 
فــي وثائــق قطــاع العقــار والإســكان، والســياحة والصناعــة والطاقــة والنقــل 
والخدمــات اللوجســتية، وتعكــس تطــورًا ملاحظًــا فــي هــذه القطاعــات 

التي تعد من القطاعات الرئيســية التي تســتهدفها رؤية )2030م(.

)23( زيــادة إنتــاج التشــريعات جــاءت مطــردة مــع زيــادة حجــم النشــاط 
الإداري للأجهــزة الحكوميــة، ويأتــي هــذا متســقًا زيــادة التشــريعات الفرعية، 
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ويعكــس ذلــك بشــكل آخــر حجــم الإصــاح الإداري الــذي صاحــب نمــو 
الوثائــق القانونيــة، حيــث تســيطر وثائــق إنشــاء وترتيــب المرافــق العامــة 
»الإصــاح  ولأن  الدراســة،  محــل  القانونيــة  الوثائــق  مــن   )%25( علــى 
ــي للاقتصــاد«، فقــد كان  الاقتصــادي الحقيقــي هــو إصــاح الإطــار القانون
هنــاك اتجــاه واضــح فــي العمــل عبــر المؤسســات »المنظمــات الحكوميــة« 

التي نمت بشــكل مضاعف خلال الفترة )2016-2023م(.

ــادرة  ــة الص ــات التنظيمي ــات والترتيب ــق التنظيمي ــل وثائ ــن مجم )24( م
بإنشــاء المنظمــات الحكوميــة وعددهــا )236( وثيقــة، فــإن )73%( منهــا قــد 
ــاتي  ــل المؤسس ــة العم ــاء أهمي ــر بج ــا يظه ــام )2016م(، مم ــد الع ــأ بع نش

في إطار الرؤية.

ــا للبيانــات التــي تــم  )25( فــي إطــار البيئــة التشــريعية الســعودية، ووفقً
إعدادهــا بموجــب الوثائــق محــل الدراســة، نجــد أن هنــاك تقــارب فــي نســب 
الأعمــال  وثائــق  مجمــل  فمــن  والفرعيــة،  العاديــة  التشــريعات  إصــدار 
التشــريعية وقدرهــا )3097( وثيقــة نجــد أن نســبة التشــريعات العاديــة منهــا 
هــي )50.18%( بينمــا نســبة التشــريعات الفرعيــة هــي )49.73%(. وهــذا 

يدلل على اتســاع المجال التشريعي للسلطة التنفيذية.

)26( توضــح الرســوم البيانيــة، أن التــوازن بيــن التشــريعات العاديــة 
فــي مســتويات طبيعيــة حتــى عــام )2011م(، فقــد كان  والفرعيــة ظــل 
التنظيــم يتــم بواســطة التشــريعات العاديــة فــي بدايــات نشــأة الدولــة، حتــى 
ــتمرت  ــام )1963م( واس ــي الع ــة ف ــريعات الفرعي ــة للتش ــرت أول وثيق ظه
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بنســب منخفضــة جــدًا فــي الأعــوام التاليــة، بينمــا بقيــت التشــريعات العاديــة 
هــي المصــدر الأول للقاعــدة القانونيــة فــي المملكــة، وتأتــي متفوقــة بشــكل 
ــن  ــوام م ــال الأع ــط خ ــنوات فق ــاث س ــدا ث ــم، ع ــة الك ــن ناحي ــنوي م س
)1931م( حتــى العــام )2011م(، وبحلــول العــام )2011م(، اســتمر نمــو 
ــذ  ــدأ يأخ ــي ب ــريع الفرع ــطة التش ــم بواس ــة، إلا أن التنظي ــريعات العادي التش
الأولويــة، مــن ناحيــة الإصــدارات الســنوية، وأصبحــت التشــريعات الفرعيــة 
هــي المصــدر الأول للقاعــدة القانونيــة فــي المملكــة، مــن العــام )2011م( 

حتى العام )2023م(.

)27( لا تســعفنا الدراســات الإحصائيــة فــي معرفــة التفســيرات اللازمــة 
لأســباب زيــادة وتيــرة إنتــاج التشــريعات الفرعيــة، ولا يمكــن اختــزال ســبب 
ــا أن  ــه يمكنن ــة، إلا أن ــي للســلطة التنفيذي ــادة فــي مجــرد التخصــص الفن الزي
نرصــد بوضــوح زيــادة النشــاط الإداري الحكومــي خــال الفتــرة )2011-

2023م(، وبشــكل أكبــر بعــد العــام )2016م(، تنفيــذًا للأنظمــة التــي تضــع 
علــى عاتــق الجهــات الوفــاء بالمتطلبــات النظاميــة والتــي مــن بينهــا ضــرورة 
مــن  واضحــة  تنظيميــة  إحالــة  بهــا  يوجــد  التــي  الوثائــق  كافــة  إصــدار 

التشــريعات العادية إلى التشــريعات الفرعية ومن بينها اللوائح التنفيذية.

ــة  ــريعات العادي ــا التش ــرق له ــي تتط ــالات الت ــة المج ــد مقارن )28( عن
ــن  ــى م ــبة الأعل ــى النس ــتحوذ عل ــذي يس ــال ال ــظ أن المج ــة، نلاح والفرعي
التشــريعات العاديــة والفرعيــة هــو النشــاط التجــاري والمهنــي وســوق 

المال والاستثمار.
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ــالًًا  ــاك )15( مج ــريعيًّا، هن ــالًًا تش ــن )46( مج ــن بي ــه م ــد أن )29( نج
ــام،  ــكل ع ــة، وبش ــريعات العادي ــى التش ــة عل ــريعات الفرعي ــا التش ــد فيه تزي
فــإن التشــريع العــادي والفرعــي يســهمان فــي تنظيــم بعــض المجــالات 
ــات  ــالات التأمين ــي مج ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم ــد م ــى ح ــاوية إل ــب متس بنس
المنافســات  ومجــال  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل  الاجتماعيــة، 
والمشــتريات الحكوميــة، ومجــال القطــاع البنكــي والتمويــل، الأمــر الــذي 

يعكس وجود تنظيم مشــترك بين التشــريعات العادية والفرعية.

ــزكاة  ــر بواســطة التشــريع الفرعــي فــي مجــال ال ــم التدخــل أكث )30( يت
والضريبــة ومجــال النشــاط التجــاري والمهنــي وأســواق المــال والاســتثمار، 
أن  علــى  يدلــل  وهــذا  العامــة،  والوظيفــة  البشــرية  المــوارد  ومجــالات 
ــن  ــر م ــكل كبي ــا بش ــم تنظيمه ــي والإداري يت ــع المال ــالات ذات الطاب المج

خلال التشريعات الفرعية.

)31( التشــريعات العاديــة تأتــي فــي أغلبهــا بقــرارات مجلــس الــوزراء، 
ــا  ــا، ويليه ــة له ــدار النهائي ــي أداة الإص ــس ه ــرارات المجل ــون ق ــث تك بحي
ــذي  ــي ال ــوم الملك ــدر بالمرس ــي تص ــة الت ــريعات العادي ــب التش ــي الترتي ف
يصــدر فــي معظمــه بالموافقــة علــى أنظمــة، ثــم الأمــر الملكــي والأمــر 

السامي على التوالي.

ــا  ــادي، بينم ــريع الع ــن التش ــة م ــرارات التنظيمي ــب الق ــي أغل )32( تأت
تأتــي أغلــب اللوائــح مــن التشــريع الفرعــي، وهــي بطبيعتهــا إحــدى الوظائف 
الرئيســية للتشــريعات الفرعيــة، وأحــد مبــررات وجــود التشــريعات الفرعيــة، 
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ــي كل  ــي ف ــك ه ــة، ولذل ــلطة التنظيمي ــل للس ــق أصي ــي ح ــة ه ــا الأنظم بينم

الأحوال تشريعات عادية.

)33( عنــد دراســة التعديــات علــى مســتوى وثائــق الأعمــال التشــريعية 

فقــط، وعددهــا )3097( وثيقــة، نجــد أن نســبة وثائــق التعديــات تزيــد فيهــا 

بحيــث تصبح )29.61%( مقابل )70.39%( للوثائق الجديدة.

)34( تتركــز أغلــب التعديــات فــي الوثائــق التشــريعية فــي عشــرة 

ــة  ــق القانوني ــن الوثائ ــى م ــبة الأعل ــا النس ــكل بطبيعته ــية، تش ــات رئيس قطاع

المــال  وأســواق  والمهنــي  التجــاري  النشــاط  قطــاع  ويأتــي  إجمــالًًا، 

والاســتثمار فــي مقدمــة القطاعــات التــي تصــدر فيهــا وثائــق تعديليــة بنســبة 

)16.79%( من مجمل الوثائق التشــريعية التي تصدر بالتعديل.

ــات  ــن الثب ــة م ــود حال ــى وج ــام - عل ــكل ع ــة- بش ــدل الدراس )35( ت

النســبي للتشــريعات، عندمــا يتعلــق الأمــر بقيــاس التعديــات علــى مســتوى 

كافــة القطاعــات، وهــذه النتائــج تعطــي تصــورًا كليًّــا مفيــدًا عــن حالــة 

ــج  ــع النتائ ــم توزي ــر دقــة عندمــا يت اســتقرار التشــريعات، لكنهــا ســتكون أكث

تفصيلًًا كنســبة وتناســب من إجمالي التشريعات في كل قطاع.

ــد دراســة التعديــات علــى مســتوى بعــض القطاعــات فقــط،  )36( عن

يحصــل الارتبــاك أكثــر بشــأن قطاعــات تتمتــع بحداثــة نســبية لتشــريعاتها مــع 

ــات،  ــبة التعدي ــا نس ــع فيه ــاع، وترتف ــية للقط ــريعات الرئيس ــي التش ــوع ف تن

والتــي تنحصــر أغلبهــا خــال )10-15( ســنة ســابقة، كمــا هــو حاصــل فــي 
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ــاع  ــظ أن القط ــا يلاح ــة، كم ــزكاة والضريب ــة وال ــات الاجتماعي ــاع التأمين قط

التجــاري والمهنــي وأســواق المــال والاســتثمار تســتحوذ علــى أغلــب 

الوثائــق التعديليــة مــن ناحيــة -الكــم- إلا أن هــذه النتيجــة تأتــي فــي حــدود 

معقولة كنســبة وتناســب مع الوثائق التي الجديدة داخل القطاع.

ــع  ــة، فمـ ــر متوقعـ ــية وغيـ ــة عكسـ ــود علاقـ ــات وجـ ــد البيانـ )37( تؤكـ

ــات  ــب التعديـ ــة إلا أن أغلـ ــلطة التنفيذيـ ــريعي للسـ ــال التشـ ــادة المجـ زيـ

التشـــريعية تأتـــي فـــي مجـــال التشـــريع العـــادي الـــذي يصـــدر مـــن الســـلطة 

التنظيميـــة بنســـبة )63.14%(، والتشـــريع الفرعـــي بنســـبة )%36.64(، 

وهذا يشير لنتائج مهمة.

التشريعات  أُنتجت )40%( من  الفترة )2016-2023م(  )38( خلال 

الجديدة الصادرة في المملكة، وهو ما يمكن إدراكه بشكل جيد عندما نضع 

-1931( الفترة  هي  سنة   )85( مقابل  في  سنوات   )8( وهي  الفترة  هذه 

2015م(، والتي صدرت النسبة المتبقية من التشريعات وهي )%60(.

)39( مــن الصعوبــة إدراك الزيــادة التشــريعية بالنظــر إلــى اعتبــارات 

أكثــر أهميــة تتعلــق ببحــث ضــرورة التدخــل التشــريعي مــن عدمــه ومناســبة 

التشــريع إلــى الموضــوع الــذي ينظمــه، وبحــث زيــادة النشــاط الاجتماعــي 

والاقتصــادي الــذي يقتضــي زيــادة مناســبة فــي التشــريعات، وهــو مــا لا 

يمكن الحصول عليه إحصائيًّا.
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ــرة )2016-2023م(  ــي الفت ــة ف ــادة الحاصل ــار الزي ــن اعتب )40( يمك
ــي  ــي ف ــادي والاجتماع ــول الاقتص ــع التح ــبة م ــة ومتناس ــتجابة ضروري اس
المملكــة، والــذي اتســم نظامهــا التشــريعي لفتــرة طويلــة بغيــاب التقنيــن فــي 
ــي المجــالات  ــة لاســيما ف ــة والاقتصادي ــد مــن المجــالات الاجتماعي العدي

المدنية منها والشخصية.

)41( وعلــى خــاف المتوقــع وفــي اتجــاه مغايــر للطريقــة التــي أحبطــت 
ــام  ــم، كان الع ــي كل دول العال ــر ف ــو والتطوي ــاق النم ــا آف ــة كورون ــا أزم به
)2020م( إحصائيًّــا، لحظــة اســتثنائية فــي تاريــخ التشــريع الســعودي، أظهــر 
ــتقر  ــر مس ــط غي ــل محي ــي ظ ــة ف ــريعية عالي ــرأة تش ــا ج ــن خلاله ــرع م المش
بســبب الأزمــة، ونتيجــة لذلــك حــاز عــام )2020م( علــى أعلــى نســبة فــي 
منــذ  المملكــة،  تاريــخ  فــي  عــام-  بشــكل   - القانونيــة  الوثائــق  إصــدار 
ــم إصدارهــا  ــة ت ــق القانوني )1931-2023م(، حيــث إن )10%( مــن الوثائ
ــام  ــب ع ــي الترتي ــا ف ــة، ويليه ــة قانوني ــدد )617( وثيق ــام بع ــذا الع ــال ه خ

)2021م( بنســبة )8.08%( ثم العام )2019م( بنسبة )%8.05(.

ثانيًا: توصيات الدراسة:

أولًًا: تضميــن الإطــار الوطنــي لإعــداد التشــريعات وصياغتهــا، قواعــد 
تســاعد علــى فهــم تــدرج القواعــد القانونيــة الصــادرة فــي المملكــة وعلاقتهــا 
ــى للتشــريعات  ــأدوات الإصــدار، لضمــان عــدم تجــاوز التشــريعات الأدن ب
آليــة  فهــم  علــى  القانونــي  المجــال  فــي  العامليــن  ومســاعدة  الأعلــى، 

هذا التدرج.
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ــابق  ــر الس ــاس الأث ــى قي ــريعية عل ــات التش ــدرات الجه ــز ق ــا: تعزي ثانيً

واللاحــق للتشــريعات لضمــان تحســينها وتفــادي آثارهــا الجانبيــة، وتضميــن 

ــراءات  ــى إج ــص عل ــدًا ين ــدأ جدي ــريعات مب ــداد التش ــي لإع ــار الوطن الإط

المراجعات اللاحقة للتشريع.

ــا: تضميــن الإطــار الوطنــي لإعــداد التشــريعات وصياغتهــا قواعــد  ثالثً

تحــدد مفهــوم التفويــض والإحالــة التشــريعية التــي تســاعد علــى التــزام 

الأدنــى بالأعلى في إطار تدرج القواعد القانونية.

رابعًــا: دراســة حــدود المجــال التشــريعي للســلطة التنفيذيــة، للنظــر فــي 

ــدور التشــريعي - الاســتثنائي-  ــة وضعــه فــي نســب منســجمة مــع ال إمكاني

التنفيذية. للسلطة 

خامسًــا: تضميــن الإطــار الوطنــي للتشــريعات قواعــد تســاعد علــى 

ــان  ــريعات وضم ــول للتش ــة الوص ــهولة إمكاني ــم وس ــراءت النظ ــيط إج تبس

علــى  للحصــول  الامــكان-  -قــدر  ببعضهــا  التشــريعية  الوثائــق  إلحــاق 

انسجام تشريعي.

سادسًــا: تعزيــز ممارســات التخطيــط التشــريعي لــدى جهــات الاقتــراح 

ــريع  ــة التش ــدأ توقعيّ ــال مب ــى إعم ــاعد عل ــا يس ــة، بم ــي المملك ــريعي ف التش

ــر  ــه التغيي ــال أوج ــى احتم ــوم إل ــة العم ــة، وتهيئ ــط المنتظم ــب الخط وتعاق

ــي  ــلطاتها ف ــة س ــد ممارس ــة عن ــات الحكومي ــا الجه ــي تنويه ــتقبلية الت المس

تنظيم قطاعات معينة.
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ثالثًا: فهرس الجداول والرســوم البيانية:

أ-الرسوم البيانية:

- الرسـم البياني رقم )1(:توزيع إصدار الوثائق تاريخيًّا.

- الرسـم البياني رقم )2(: توزيع الوثائق القانونية على سـلطة الإصدار.

- الرسم البياني رقم )3(: توزيع الوثائق القانونية على أدوات الإصدار.

- الرسـم البياني رقم )4(: التطور التاريخي لأدوات الإصدار.

- الرسـم البياني رقم )5( توزيع القرارات التنظيمية على موضوعاتها.

- الرسـم البيانـي رقـم )6(: توزيـع موضوعـات الوثائـق القانونيـة علـى 

المراحل التاريخية.

- الرسم البياني رقم )7(: نمو عدد وثائق التنظيمات والترتيبات التنظيمية.

- الرسم البياني رقم )8(: نمو وثائق التشريعات الفرعية والعادية تاريخيًّا.

- الرسـم البيانـي رقـم )9(: توزيـع موضوعـات الوثائـق علـى التشـريع 

العادي والفرعي.

- الرســـم البيانـــي رقـــم )10(: نمـــو الوثائـــق التشـــريعية الجديـــدة 

والمعدلة تاريخيًّا.

- الرسـم البياني رقم )11(: تطور قرارات السـلطة التنفيذية تاريخيًّا.

- الرسـم البياني رقم )12(: إصدار الأنظمة تاريخيًّا.
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ب-الجداول:

- الجدول رقم )1(: توزيع الوثائق القانونية على الشــكل.

- الجــدول رقــم )2(: الوثائــق الجديــدة والوثائــق التــي تصــدر بالتعديــل 
على وثيقة قائمة.

الوثيقــة )أعمــال  نــوع  الوثائــق علــى  الجــدول رقــم )3(: توزيــع   -
تشريعية- أعمال إدارية(.

- الجــدول رقــم )4( توزيــع الوثائــق القانونيــة علــى الموضوعــات ذات 
الأولوية لكل مرحلة.

حســب  علــى  الوثائــق  موضوعــات  توزيــع   :)5( رقــم  الجــدول   -
المراحل التاريخية.

ــى  ــة عل ــات التنظيمي ــم )6(: صــدور التنظيمــات والترتيب - الجــدول رق
المراحل التاريخية.

- الجدول رقم )7(: نســبة إصدار التشــريعات العادية والفرعية.

للتشــريع  الأولويــة  ذات  المجــالات  أبــرز   :)8( رقــم  الجــدول   -
العادي والفرعي.

- الجدول رقم )9(: أدوات الإصدار في التشــريعات العادية.

- الجــدول رقــم )10(: توزيــع وثائــق التشــريع العــادي والفرعــي علــى 
الأنظمــة واللوائح والقرارات التنظيمية.
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وثائــق  فــي  والمعدلــة  الجديــدة  الوثائــق   :)11( رقــم  الجــدول   -

الأعمال التشريعية.

- الجــدول رقــم )12(:ترتيــب المجــالات التــي تصــدر فيهــا وثائــق 

تشريعية بالتعديل.

- الجــدول رقــم )13(: مقارنــة الوثائــق التشــريعية الجديــدة والمعدلــة 

على مستوى كل قطاع.

- الجــدول رقــم )14(: توزيــع وثائــق التعديــات التشــريعية علــى 

درجات التشريع.

- الجــدول رقــم )15(: توزيــع وثائــق التعديــات التشــريعية علــى 

شكل الوثيقة.

- الجدول رقم )16(: ترتيب الوثائق التشــريعية الأكثر تعديلًًا.

- الجدول رقم )17(: إصدار التشريعات خلال الفترة 2016-2023م.

التدخــل  يتــم  التــي  الموضوعــات  ترتيــب   :)18( رقــم  الجــدول   -

فيها بنظام.

- الجدول رقم )19(: توزيع اللوائح على مســمياتها وعناوينها.

ــات  ــى الموضوع ــدة عل ــح الجدي ــع اللوائ ــم )20(: توزي ــدول رق - الج

التي تنظمها.
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علــى  اللائحيــة  التعديــات  وثائــق  )21(:توزيــع  رقــم  الجــدول   -
الموضوعات التي تنظمها.

- الجدول رقم )22(: توزيع القرارات التنظيمية على عناوينها ومسمياتها.

- الجــدول رقــم )23(: توزيــع القــرارات التنظيميــة علــى الموضوعــات 
التي تنظمها.
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